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في المواثيق الدولية والتشريع قرينة البراءة 
     الجزائري 



 كلمة شكر  

 

 بداية الشكر لله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع
كثيرا في إعداد    نيي ساعدذ" وال  حيتالة معمركما أشكر الأستاذ المؤطر "

 في ميزان حسناته يوم لا ظل إلا ظله.  الله  جعلها،  كرتي  ذم
والشكر موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الحميد بن  

 باديس جامعة مستغانم من درسني ومن لم يدرسني
وختاما أشكر كل من ساهم معي وساعدني في إنجاز هذا العمل من بعيد أو  

 بالكلمة الطيبة والدعم المعنوي  قريب ولو
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 الإهداء

 
 إلى :ثمرة جهدي وتعبي  ي  دأه

 الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما
 أدامهم الله نعمة لا تزول    الأخوة والأخوات

 أنار الله لهم الطريق    زملاء الدرب الدراسة
 إلى كل طالب علم
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براءة  الأصل في الإنسان البراءة وان كل إنسان برئ ما لم يثبت العكس لان الأصل

القوانين  حكم البراءة في القوانين الجنائية باعتباره من الإحكام المهمة والخطيرة في .الذمة

قوانين الدول  و قوانين الإجراءات الجزائية )كما يصطلح عليه في بعضأالجنائية )الجزائية( 

 .العربية( وكذلك القوانين المقارنة

 ن المتهم بريء حتىأهنالك قاعدة فقهية مسلم بها في مجال القانون الجنائي تقول )

 ض ضد الأصل لحين ثبوتها وقدتثبت أدانتهِ( لان الأصل هو البراءة وان التهمة هي عار 

ذا ما كانت ان يجد نفسه يوماً ما في دائرة الاتهام  تقوم على أساس من الشك والاحتمال وا 

على  ن يدافع عن نفسه وتقيد الأدلة ضده ليسلم من العقاب واذا كانت التهمه مبنيةأفأنه لابد 

الحالة  المحاكم في هذه الشك والاحتمال فان الأدلة يكون نصيبها الضعف والوهن لذا تلجأ

ألقت عليه  الى إصدار قرارها بالإفراج عن المتهم ولخطورة هذا الموضوع ولحساسيته ولما

عقابي يحكم الفعل  المحاكم من إصدار قرارها بالإفراج عن المتهم حتى عند عدم وجود نص

براءة مثل الحالات بال المرتكب في الوقت الذي يفترض فيه ان تصدر المحكمة حكمها في

في الحياة بسلام وضد  لأنه يتفق مع الأصل ولما لهذه الإحكام من مساس بحقوق المواطن

 مكفول بموجب القوانين. ما يقع عليه وعلى حقوقه من ضرر في الدفاع عن نفسه وهو حق

 ويشترط في دليل الإدانة الذي يركن إليه المحقق أن يكون مشروعاً، فلا يجوز أن

 دليل باطل في القانون، ومن ثم تبرز أهمية قاعدة الشك يفسر تبني أدانه صحيحة على

  لصالح المتهم ويتعين أخلاء سبيله على الفور تحقيقاً للعدالة، والتي لا يغيرها إفلات مجرم



 المقدمة

 ب

 

أو  العقاب بقدر ما يغيرها الافتراءات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجهِ حق من

إحاطة  ينبغي أن يتمتع المتهم بكامل حريته وحسب بل يجبملاحقتهم بالعقاب وعلى هذا لا 

ذلك فأن  تلك الحرية، بضمانات معينة لمواجهة أي أجراء يمثل مساساً بهذهِ الحرية، وعلى

 تتخذ ضد مبدأ البراءة يحقق التوازن بين احترام الحقوق والحريات وكفالة الإجراءات التي

لهذا يجري أمام القاضي  (UN FAIR TRAIAL -وتجنب )محاكمة غير نزيهة ،المتهم

البحث عن الحقيقة من تلقاء نفسه.  أشارة إلى دوره السلبي، حيث لا يمكنه أن يبادر إلى

نما يقتصر على تقدير ما يقدمه له أطراف الدعوى أما الدعوى الجنائية فيقال:  ،من أدلة وا 

 ذلك بنفسه أم باستشارة سواء أكانالأدلة،  أنها نشاط القاضي، فهو لا يقتصر في البحث عن

 الأطراف للبحث عنها وتقديمها.

وأوجهها  ن الهدف أو الغرض من دراستنا معرفة ما هي القرينة القانونية وطبيعتهاإ

 عرض القواعد القانونية لمفهوم البراءة التي تواجه واقع الحياة القانونية، التي سنهاو والغايات 

ذا هناك مواقف شاذة أو غريبة كي لا تصل حد إن وبيا، المشرع وموقف الفقه والقضاء منها

 قفه من البراءة المفترضة انطلاقاالطبيعية والشرعية والدستورية ومو  الخروج على الحدود

 الإنسان البراءة وفي ما أذا توجد استثناءات لتلك القاعدة. ومبدأ الأصل في

غبة وميول شخصي وقع اختيارنا لهذا الموضوع بناءا على أسباب ذاتية تمثلت في ر  

لدراسة هذا الموضوع، وأسباب موضوعية تمثلت في طبيعة الموضوع وأنه عنصر مهم من 

 عناصر المحاكمة العادلة التي تضمكن للمتهم حقوقه وحرياته.

 وانطلاقا مما سبق نطرح الإشكالية التالية؟ 



 المقدمة

 ج

 

والتشريع ما هي ضمانات قرينة البراءة في المحاكمة العادلة طبقا للمواثيق لدولية 

 الجزائري؟

اتبعنا المنهج التاريخي لتوضيح ظهور قرينة البراءة ومراحل تطورها تاريخي، والمنهج 

 التحليلي في شرح وتحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع.

 قمنا بتقسيم البحث وفق الخطة الثنائية إلى:  

 الإطار المفاهيمي لقرينة البراءةالفصل الأول: 

 الآثار القانونية المترتبة على تجاوز قرينة البراءةصل الثاني: الف
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 :تمهيد
باعتبار أن الشرعية الجنائية تعني أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون 

تعتبر ضمانا قانونيا هاما للأفراد، حيث أن التجريم والعقاب يمسان بشكل كبير و  فإنها
 الدولة وضمن عدم تعسفها فيبحرية الأفراد، فإن الشرعية الجنائية ترسم حدود سلطة  مباشر

استعمال سلطتها في اقتصاص العقاب، وبما أن الشرعية الجنائية هي ضمان قانوني 
موضوعي، فلا بد أن تقترن بضمان قانوني إجرائي والمتمثل في الشرعية الإجرائية التي لا 

 يمكن أن تطبق القاعدة القانونية الموضوعية بشكل صحيح إلا عن طريقها.
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 المبحث الأول: ماهية قرينة البراءة 
وضعت القواعد القانونية لحماية حقوق الأفراد من أي اعتداء، وكذا لإظهار الحقيقة 
وتحقيق العدالة بين الأفراد، وكذا العدالة في محاكمة المتهمين، حيث أنها تعد إحدى الحقوق 

الأساس الذي تقوم عليه المحاكمة العادلة، الأساسية للإنسان، وباعتبار أن قرينة البراءة هي 
 فإننا خصصنا هذا المبحث للتعرف على ماهيتها.

 المطلب الأول:مفهوم قرينة البراءة 
لم تنشأ قرينة البراءة من العدم، بل هي نتيجة لصراع طويل عاشته البشرية على مر 

الأفراد و حماية  العصور، وهي مبدأ نادى به أهم الفلاسفة والفقهاء من أجل تحقيق بين
رساء مبادئ الحرية التي هي أغلى شيء في حياة الشعوب.  حقوق الإنسان وا 

 الفرع الأول: التطور التاريخي لقرينة البراءة
كان البحث عن الحقيقة وحماية البريء ويقينية العقاب عن الجرائم من المبادئ 

نت شرائع الشرق القديم أول من الأساسية التي قام عليها التشريع الجنائي لدى الفراعنة، وكا
صاغ مبدأ افتراض براءة المتهم كتابة، فقد شق هذا المبدأ طريقه إلى النور في ضوء هذه 

الشرائع التي اهتمت بها نصا وعملا، ولم يكن مسموحا في قانون لبت عشتار بالاعتداء 1
 على الحرية الشخصية اقتناعا بمبدأ افتراض البراءة في الإنسان.

كس ذلك عمليا على المتهم أثناء التحقيق ونظرا الدعوى في غالبية وقد انع
الإجراءات، حيث كان يعامل الإنسان على أساس أنه بريء حتى تثبت إدانته يقينا، أما 
شريعة حمو رابي فقد كرست مجموعة من المبادئ المتعلقة بضمانات الدفاع، و جاءت 

ن إدانة المتهم ممكنة إلا بعد التأكد من بعض نصوصها تعبر عن قرينة البراءة، إذا لم تك
 ذلك خلال لأدلة التي تؤكد إدانته.

 

                                                 

 .61، ص 1996: حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.طن 1 
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أما في ظل القانون الروماني فقد كان المتهم يمثل أمام المحكمة طليقا احتراما لقرينة 
البراءة، رغبة في الحفاظ على التوازن بينه وبين المجني عليه، وقد كان المتهم يعطي حرية 

الدفاع عن نفسه، وقد كانت المحاكمة تتم بإجراءات شفهية وعلنية واسعة في كفالة حق 
وبحضور المتهم مما يدل على الأخذ بقرينة البراءة قد اكتست واختفت في العهد 

 الإمبراطوري، حيث اختفى نظام الشفهية والعلنية وحلت محلها الإجراءات المكتوبة.
لا فهو  وكان من سلطة القاضي توجيه التهمة إلى المتهم وعلى الأخير إثبات براءته وا 

مدان، وبدأ في ظل النظام الإمبراطوري السماح بتعذيب المتهم أثناء محاكمته، مما يترتب 
 على ذلك أن ذهبت حقوق الإنسان أدراج الريح.

وفي الشرعة الإسلامية، فإن المطلع على أحكامها يجد أن هناك نظرية للإثبات 
ة الإثبات وطرقه، ويمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تعد الجنائي قائمة بذاتها، تحدد كيفي

الأصل النصي لقرينة البراءة، ذلك لأن هذا المبدأ عرفه الفقه الاسلامي منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنا، وتم تطبيقه لدرجة أنه صار قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الاسلامي، فمن 

عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في جسد المقرر مثلا في الفقه الاسلامي أن الحد 
الجاني وسمعته ولا يثبت هذا إلا بالدليل القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك، فإذا تطرق إليه 

 1الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذي تبنى عليه الأحكام.

ومن ثم فإن من غير الممكن أن يقال ن هذا المبدأ هو من اختراع الفقه الغربي أو 
لتشريعات الوضعية، ذلك أن هذا المبدأ قد أقرته الشريعة الإسلامية، وكرسته في عصر كان ا

العالم الغربي يتخبط في خرافات لا تمت للعقل بصلة، وذلك من خلال إتباع أساليب لا 
 عقلانية في الإثبات كيمين الحلفاء ونظام المحنة.

 

 

                                                 

 .62حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص :1 
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لكريم والسنة النبوية الشريفة، ولقد وتستمد قرينة البراءة حجيتها الشرعية من القرآن ا
احتلت قرينة البراءة مكانة هامة ضمن المواثيق الدولية، فقد تضمنت جل التشريعات الدولية 
التنصيص عليها كأساس للمحكمة العادلة، فالحق في المحاكمة العادلة ضمان أساسي يقي 

أو وجه حق، وبهذا ذهب الأفراد من التعرض للإهانة والعقاب والتعذيب دون موجب قانوني 
البعض إلى القول بأن مبدأ الأصل هو مبدأ مستقر في الضمير العالمي وفي غير حاجة إلى 

 1نص.
، على:" أن كل شخص 2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11فقد نصت المادة 

فرت متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة عادلة علنية قد و 
 له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

على هذا المبدأ، حيث جاء فيها:" كل متهم بجرم يعتبر بريئا  14/023كما نصت المادة 
حتى تقوم إدانته وفقا للأصول القانونية:" وكان لهذه الاتفاقية قيمة قانونية مسلمة باعتبارها 
تقنيا دوليا لحقوق الإنسان، يمتد أثره ليشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويفرض 

 قانونيا باحترام الحقوق المقررة فيها".على كل هذه الدول التزاما 
منه على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة باعتبارها من الحقوق  07نص المادة 

 الأساسية لكل إنسان ومن أمثلة تلك الضمانات، ما يلي: 
الحق في افتراض البراءة حتى يثبت عكس ذلك من خلال الإجراءات الصحيحة في  -

 المحكمة.

 الدفاع عن نفسه واختيار المحامي الذي يريده الدفاع عنه حق الفرد في  -

 الحق في المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة . -

                                                 

 .79، ص1984رة، تهم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهدريس أحمد، افتراض براءة المإحمد أ :1 
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 11:المادة 2 
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن  14/02: المادة 3 
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إعمال مبدأ الشرعية الجريمة، والعقوبة أي عدم إدانة الفرد لقيامه بعمل لم يكن  -
 القانون ينص على أنه جريمة وقت ارتكابه.

وبة على أي فرد بسبب جريمة الالتزام بمبدأ شخصية العقوبة، أي عدم توقيع العق -
 يكون قد ارتكبها عضوا أخر من أفراد عائلته.

يجب أن تكون المحاكمة مختصة، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون قد سبق تأسيسها  -
 من قبل طبقا للقانون.

 1ينبغي أن تكون المحاكم مستقلة ومحايدة. -

تأكيد لمبادئ ميثاق  ولقد أشار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ديباجته أنه صدر
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحكام العهد الدولي، وأوضحت المادة 
الثانية منه على تعهد كل دولة طرف من هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على 
ز أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تميي

بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل 
الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخر دون أي تفرقة بين الرجال 

 والنساء.
وعلى الصعيد الداخلي، نظرا للصلة الوثيقة التي تربط الدستور وقانون الإجراءات 

المشرع في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بحماية حقوق المتهم  الجزائية، فإن خطة
والمحكوم عليه والمجني عليه، ترتبط بالخطة العامة للدستور، على أساس أن هذا الأخير 
يحدد الإطار القانوني العام للدولة دون الخوض في التفاصيل، ومن دون شك فإن قانون 

اسي استبدادي، يختلف عنه بالضرورة ظل نظام الإجراءات الجزائية في ظل نظام سي

                                                 

، 1980، الأزهرحمد سعيد محمد صفوان، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة : أ1 
 .104ص
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ديمقراطي حر، ذلك أن قيمة الفرد التي ينبغي الاعتراف بها وحتى ولو كان متهما أو 
 1محكوما عليه بالعقاب، تختلف باختلاف هذين النظامين.

إذ نجد أن هناك الكثير من الدول تعترف بمبدأ قرينة البراءة الأصلية، وذلك بالنص 
ساتيرها، وفي الحقيقة أن تضمن الدستور هذا المبدأ يعتبر خطوة فعالة نحو عليها في د

 تكريس هذا المبدأ، وضمان تطبيقه من خلال إضفاء القيمة الدستورية عليه.
، 27في المادة  1971ومن الدول التي تبنت هذا المبدأ نجد: الدستور المصري لعام 

منه،  20المادة  1972بحرين لعام ، دستور ال34في المادة  1962دستور الكويت لسن 
 1951من دستور ليبيا لعام  15والمادة  29في المادة  1973دستور السودان لسنة 

في الفصل الثاني عشر  1959المعدل، كما نص عليها دستور التونسي الصادر سنة 
 .1948منه، وجانب من الدول الأوروبية مثل: الدستور لإيطالي لعام 

شرع الجزائري فقد نص على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في أما فيما يتعلق بالم
التي جاء فيها: كل شخص يعتبر بريئا في نظر  22/11/1976من دستور  46المادة 

القانون حتى تثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون"، وكذا في المادة 
ر بريئا حتى تثبت جهة بقولها:" كل شخص يعتب 1989فيفري  23من دستور  48

 45قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون"، كما تناولته المادة 
 .28/11/1996من دستور بتاريخ 

 الفرع الثاني: تعريف قرينة البراءة وطبيعتها القانونية
 أولا: التعريف اللغوي 

 تعريف لغوي وللبراءة تعريف أخر.لا نجد تعريفا لقرينة البراءة، إلا أن القرينة لها 
فالقرينة كلمة ترجع إلى مصدر الفعل قرن، ولهذا المصدر عديد المعاني، فالقرينة 
فعلية، بمعنى مفعولة من الاقتران، وقد اقترن الشيئان وتقاربا وجاءوا قراني أي مقترنين، وما 

ي المراد لقرينة البراءة، يمكن القول في هذا المعنى أنه الأقرب تقريبا إلى المعنى الاصطلاح
                                                 

 .93، ص1981 جامعة القاهرة، وأثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه،عبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم قبل  :1 
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أما البراءة فمصدرها الفعل برا، والبارئ من أسماء الله عز وجل، وقال الأزهري:" وأما قولهم 
 برءت من الدين أبر براءة، وبرئت إليك من فلان أبرا براءة".

، ويقال ابن الأعرابي، البريء: المتصفى من من الله ورسوله" وقوله عز وجل "براءة 
المتنجى من الباطل والكذب، والبعيد من التهم، النقي القلب من الشرك، والبريء القبائح، 

 1"الصحيح الجسم والعقل"ن وتقول العرب "براءة الذنب من دم الحمل".
ومما ورد في قصص القرآن الكريم قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف كاد له 

وتستعمل العامية الآن لفظة "بريء  إخوته، والقوة في غيابة الجبن وادعوا أكل الذئب له،
 كالطفل"، دليلا على نقاء السريرة والصفاء والخلو من سوء النية.

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي 
قرينة البراءة تعتبر أصلا أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم، ومقتضاه أن كل 

ى تثبت إدانته بحكم متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حت
 قضائي بات".

كما عرفها آخرون بقوله:" إن أصل البراءة يعني أن القاضي وسلطات الدولة كافة 
يجب عليها أن تتعامل مع المتهم وتنظر إليه على أساس أنه لم يرتكب الجريمة محل الاتهام 

 ة.ما لم تثبت عليه ذلك بحكم قضائي نهائي غير قابل الطعن فيه بالطرق العادي
وكذلك عرفت بأنها:" مبدأ افتراض براءة المتهم يعني أن الأصل في المتهم براءته، 
مما أسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبت إدانته بصورة قاطعة وجازمة بحكم قضائي بات، 

 2فالقانون يعتبر الحكم القضائي البات عنوان حقيقة لا يقبل المجادلة.
لقول بأن قرينة البراءة : تعني التعامل مع شخص من خلال هذه التعاريف، يمكننا ا

المتهم على أنه بريء في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء في مرحلة الاستدلال أو 

                                                 

 .94المرجع السابق، ص وأثناء المحاكمة،عبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم قبل  :1 
حمد لطفي السيد مرعي، اشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة، المجلة القضائية، المملكة العربية أ :2 

 .202، ص 1984، السعودية، العدد الخامس، محرم
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التحقيق أو المحاكمة، إلى أن يصدر حكم قضائي بات بإدانته لا يمكن الطعن فيه، مع 
 .توفير كافة الضمانات القانونية لهذا الشخص في كل مراحل الدعوى

فقرينة البراءة تعني إذا أن الأصل في المتهم براءته، مما أسند إليه،ويبقى هذا الأصل 
 إلى أن تثبت إدانته بقرار بات.

والقرينة عبارة عن استنتاج أمر ثابت من أمر غير ثابت، أو هي استنتاج واقعة 
لب القانون مجهولة من واقعة معلومة، والقرائن نوعان فهي إما أن ينص عليها المشرع في ص

ما أن تكون مستنبطة من قبل القاضي ضمن السلطة التقديرية  فتكون قرينة قانونية، وا 
 الممنوحة له فتكون عندها القرينة قضائية.

 المطلب الثاني:قرينة البراءة وعلاقتها بحقوق الإنسان 
 الفرع الأول:ضمان الكرامة الإنسانية 

المعاملة محظورة في جميع الأوقات بما في ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء 
ذلك أثناء التحقيقات الجنائية، ولا يمكن أبدا تبريرها وهي تعتبر أفعالا يجب منعها والتحقيق 

 .فيها والمعاقبة عليها
ينبغي للقضاة والمدعون العامين والمحامين أن يكونوا متيقظين لأي علامة من 

وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي وسوء المعاملة علامات التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب 
 .التي تتعرض لها النساء والأطفال أثناء الحبس

إن تواتر اللجوء إلى التعذيب وغيره من سوء معاملة الأشخاص المحرومين من 
 1 الجنائية، لا غنى في هذا المقام. حريتهم في سياق التحقيقات

 ة الحياة الخاصة وحرمالفرع الثاني:حماية الحريات الشخصية 
 أولا: حماية الحريات الشخصية 

انطلاقا من قرينة البراءة، فلا يجوز التعرض للحرية الفردية إلا في الحدود التي 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد  03يقررها القانون صراحة، فتنص المادة 

                                                 

 .11، ص2004، ية الجنائية والمدنية لقرينة البراءة، مجلة المحكمة العليا، الجزائر، العدد الثانيودالي محمد، الحما: ب1 
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من نفس الإعلان: "لا  09حق في الحياة والحرية وفي الأمان في شخصه"، وتنص المادة 
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفا"، والحق في الحرية مكرسا أيضا في العهد الدولي 

منه:"لكل فرد حق في الحرية وفي  09الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فتنص المادة 
ياته الأمان في شخصه، و لا يجوز توقيفه أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان احد من حر 

 1إلا أسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه".
، خصص الفصل 1996وعلى غرار الدساتير السابقة فإن الدستور الجزائري لعام 

في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي  36إلى  29الرابع منه في المواد من 
فين للنظر في إطار التحريات، بأن أخضع نص عليها"، فقرر الدستور عدة ضمانات للموقو 
ساعة كأصل عام، وعدم تمديد هذه المدة  48التوقيف للنظر لرقابة القضاء، وحدد مدته ب 

استثناءا وفي الحدود المقررة قانونا، وركز المشروع على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت 
لمنع التعسف، وجرم المشرع  ، وحدد مدد2من قانون الإجراءات الجزائية 123في نص المادة 

من لا يقدم بالشهادة الفورية أمام السلطات أو الشرطة وهو يعلم دليل على براءة شخص 
 محبوس مؤقتا.

مع هذا فهناك من يرى الاستثناءات المقررة في المادة يجب حصرها في نطاق 
رنة تحتمل الكثير الجرائم الماسة بأمن الدولة فقط، وينتقد البعض استعمال الدساتير لألفاظ م

من التأويلات كلفظ 'في إطار القانون'، والتي تفتح باب واسع أمام السلطة التشريعية لوضع 
نصوص تحمل قيود على الحريات، وهذا ما فتح الباب المشرع من الناحية الفعلية بالتوسع 

(. من قانون الإجراءات الجزائية 141-65-51في حالات تمديد التوقيف للنظر ) المواد 
لكي يكون القبض على الأفراد وتوقيفهم مشروعا لا بد أن يتم بناءا على الأسباب التي 3

                                                 

 .1966دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  09:المادة 1 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22قانون الإجراءات الجزائية بالقانون من  123المادة  :2 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22قانون الإجراءات الجزائية بالقانون من  141-65-51المواد  :3 
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يحددها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه، والمقصود بذلك القانون الداخلي والمعايير 
 الدولية.

إن الحق في الحرية مكرسا أيضا في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفي 
المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية تعنى بحقوق الإنسان، فانطلاقا من الحق  جميع

والحرية الشخصية، فلا يجوز القبض على أي إنسان إلا في الحالات التي يجيزها القانون، 
ذا تم التوقيف فلا بد من توفر الضمانات التي  وأن يتم ذلك على يد موظفين مختصين، وا 

لة المحتجزين والأشخاص المحرومين من الحرية مهما كان سبب تكفل عدم إساءة معام
 احتجازهم.

وقد خصص المشرع الجزائري قسم من الفصل الثاني من الكتاب الثالث لحماية 
من قانون  111إلى  107الحريات تحت عنوان" الاعتداء على الحريات"، في المواد 

عاقب الموظف بالسجن المؤقت من :" ي 2من قانون العقوبات 107، فتنص المادة 1العقوبات
خمس سنوات إلى عشر سنوات، إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية 
للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر" لما للحق في الحرية من مكانة سامية، فقد 

دقة على حرصت الجزائر منذ إعلان استقلالها على التزامها بالحقوق والحريات، وذلك بالمصا
المعاهدات الدولية والاقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان، ومن خلال لتنصيص على هذا 

 45لحق في مختلف النصوص القانونية التي أصدرتها بدءا بالدستور، حيث تنص المادة 
" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته من جهة نظامية مع كل 1996:3من دستور 

 القانون".الضمانات التي يتطلبها 

 

 
                                                 

 8المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون من  111: المادة 1 
 (.10/11/2004بتاريخ  71المتضمن قانون العقوبات )ج ر  1966جوان 

 8المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون  من 107المادة  :2 
 (.10/11/2004بتاريخ  71المتضمن قانون العقوبات )ج ر  1966جوان 

 .1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  45المادة  :3 
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 ثانيا: حرمة الحياة الخاصة
إن الحق في احترام حياة الشخص الخاصة وأسرته وبيته ومراسلاته مضمونة، بموجب 

 النصوص الدولية المختلفة.
 عمليات التفتيش:  .1

لا يوفر قانون حقوق الإنسان الدولي قواعد مفصلة بشأن شرعية عمليات التفتيش، ولكن 
الأوروبية في هذا المجال يمكن أن توفر بعض التوجيه من ناحية أخرى السوابق القضائية 

تجدر ملاحظة أن الحالة الثانية لا تتعلق باستصدار أسر الشرطة بالتفتيش ولكن منح أمر 
 1لطرف عادي في إطار إجراءات مدنية.

 التدخل في شئون المراسلات:  .2

مشكلة بالنسبة للأشخاص  يمكن أن يشكل تدخل السلطات الوطنية في شئون المراسلات
المحرومين من حريتهم وقد قدمت، في هذا المضمار شكاوى عديدة إلى المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، وفي الحالات التي قدمت فيها هذه الشكاوى من قبل سجناء مدانين بجرائم 

 .8جنائية، ستعالج هذه الشكاوى في إطار الفصل 
 اءة المبحث الثاني:حجية قرينة البر 

م ھا تعتبر من أھلأن امة في الإجراءات الجزائيةھالبراءة مكانة  ينةتحتل قر 
وقوع  ، فعند ھو حريات ھتحمي الفرد من تحكم السلطة بضمان حقوق نات  التياالضم
 يةالضبط رجال من  يةفإن كل الإجراءات المتخذة بدا يةالدعوى العموم يكتحر و  يمةجر 

ريته ح تنتهك يثالفرد، ح يةمباشرا على حر  بقاضي الحكم تؤثر تأثيرا نتهاءاو  يةالقضائ
 يةأساس دعامةو  ،يعاالبراءة سدا من ، لذا تعد قرينةكرامتهو  شخصهعلى  يتعدىو ية الشخص

                                                 

 .204، مرجع سبق ذكره، صمبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمةحمد لطفي السيد مرعي، اشكاليات تدعيم أ :1 
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القانون  يفقد البراءة ينةعدم إعمال قر ، و الدعوى الجنائية مواجهةفي  يةالفرد يةالحر  يةلحما
 1.عدالتها يةالمحاكمات الجزائ يفقدكما شرعيته، 

 المطلب الأول: قرينة البراءة قبل المحاكمة 
 بالبحث  ي ما يعرفھو يقتقسم إجراءات ما قبل المحاكمة إلى إجراءات سابقة للتحق

 ، و يةالقضائ ي من اختصاص رجال الضبطيةھجمع الاستدلات و  ياتأو التحر  الأولي
في كل الإجراءات أوجب القانون ، و قاضي التحقيق به يقومالابتدائي الذي  يقالتحق إجراءات
 .يةالإجرائ ا أساس الشرعيةھالبراءة لضمان سلامة الإجراءات باعتبار أن ينةقر  تطبيق

 الفرع الأول:قرينة البراءة أثناء البحث والاستدلال 
  الجهة المنوطة بالبحث الأوليأولا : 

 نجد أن المشرع  يث، ح يةالقضائ م رجال الضبطيةھذه المرحلة ھالمختص في 
على رجال  2يةقانون الإجراءات الجزائ من 14و  12 ينالجزائري نص في كل من المادت

 م كالآتي :ھو قسم يةالقضائ الضبطية
 نصت : م حيثھالقضائي بحسب عمل يةمن قإ،ج قسمت رجال الضبط 12 فالمادة

 الأعوان ، و الموظفون.رجال القضاء ، الضباط ،  -مة الضبط القضائي: ھبم يقوم

بحسب صفة الشخص  يةالقضائ يةمن قإ،ج قسمت رجال الضبط 14المادة  أما
 بالنص :

 . يةضباط الشرطة القضائ –شمل الضبط القضائي  
 أعوان الضبط القضائي . -

 القضائي .الضبط  مهامم قانونا بعض ھالأعوان المنوط بو  ينالموظف -

 نوعا واحدا و لا صنفا يسواأن رجال الضبط القضائي ، ل ينالمادت ھذينمن  يتضح
 : يلي م فيماھإجمال م ستة أصناف يمكنھ بلواحدا 

                                                 

   .80يخ، ص بدون تار دار هومة للنشر والتوزيع،  رضا فرج،شرح قانون العقوبات الجزائري،الجزائر، :1 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية من 14و  12 ينالمادت :2 
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 من15في المادة  مھم و تحيدھ، ورد ذكر م ضباط الشرطة القضائيةھ: و الأول الصنف
 قإ،ج.

  م في المادتينھم و حصرھم أعوان الضبط القضائي ، ورد ذكرھو الثاني : الصنف
 1.من قإ،ج 20و  19

 و  21م في المواد ھم و حصرھ، ورد ذكرم الموظفون و الأعوانھ: و لصنف الثالثا

 إ،ج.   نم 27و  26و  2

 من قإ،ج. 38و  36و  12م في المواد ھ: رجال القضاء ، ورد ذكر الصنف الرابع

لهم صفة  ذ الصنف ليسھمن قإ،ج و  228م في المادة ھالصنف الخامس: الولاة ، ورد ذكر
نما يمارسون بعض مهام الضبط القضائي.  الضبط القضائي، وا 

  يةالقضائ ية: اختصاصات الضبط ياثان

في الدعوى  يقإلى اختصاصات قبل بدأ التحق يةالقضائ يةاختصاصات الضبط تنقسم
 . يقأخرى بعد فتح التحق اختصاصاتو 
 في الدعوى: يققبل بدأ التحق -1

ذه ھفعلا ،  م بعد وقوع الجريمةھمتھمأمورو الضبط القضائي في أداء م يبدأ
 يقو جمع العناصر و الدلائل اللازمة لبدأ التحق و التحري عن الجريمةھ اھرھالمرحلة جو
قد  اوھو ضبط مرتكب م في مجرد التثبت من وقوع الجريمةھمتھ، و تنحصر مفي الدعوى

 ؤلاءھا حسب علم ھمة و تفاوت في نطاقھلمم القانون بسلطات تناسب مع تلك اھزود
 3. يمةبالجر 

و  فضلا عن قبول التبليغات لهمبلاغ كان  ا عن طريقھم بأمرھوصل علم فإذا
جراء التحر و الشكاوى  رفع اللازمة و  يناتإجراء المعا مھعلیل الخبرة، و ھبأ يستعينواأن  ياتا 
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بواسطة  يةالشخص يقتحقو  يمةمكان الجر  يرتصو كقص الأثر وأخذ البصمات و  الجريمةآثار 
الإجراءات  اكذلك أن يتخذو لهم و  ،الجنائي وضع الحراسة على مكان الحادث المعمل

العامة أن تصدر أمرا  يابةفورا من الن يطلبواأن  فيه هو المشتبهالمناسبة ضد  التحفظية
الإجراءات التي قاموا  يعجم ھیف يثبتوامحضر  يرتحر  ةلنهايفي ا مھیعل، و عليهبالقبض 
 1المضبوطة. ياءالعامة مع الأش يابةالمحضر إلى الن يرسلبها، و 

في حالة من  م الجريمةھإدراك يقجاء عن طر  بأمر الجريمة عليهمإذا كان  أما
 . اختصاصهمتسع دائرة  يثعادي ح م غيرھنا اختصاصھ يكون، ف التلبسحالات 
 مثالهاالخطورة و الجرائم الموصوفة بالاستعجال و ض العادي في بع يرالاختصاص غ يظهر

أو  الإرهابيةالأمر بالجرائم الموصوفة بالأفعال  يتعلقأو جنحة أو عندما  يةجرائم التلبس بجنا
 الشرطةمن سلطات ضباط  الجرائم هي التي جعلت المشرع يوسعھذه  يعة، وطبيةبيالتخر 

 مظنة ينفيلأن وضوح الواقعة من جهة  يقلمباشرة أي إجراء من إجراءات التحق يةالقضائ
 به أدعى إلى يقومونما  يجعل ية،والخطأ أو التعسف من جانب ضباط الشرطة القضائ

 الثقة.
للقبض على المتهم  يعتدخلهم السر  يقتضيلأن ظرف الاستعجال من جهة أخرى و 

 2.يلالعبث و التضل يدأو تندثر أو تنال منها  يعقبل أن تض يمةأدلة الجر  ضبطو 
  يق:بعد فتح التحق يةالقضائ يةدور الضبط -2

تصر فقط على مرحلة جمع مق يةالعام أن دور ضباط الشرطة القضائ الأصل
 يكو اقتناعه بضرورة تحر  يةالجمهور  يلوك يدفإن وصل ملف الدعوى إلى  ،الاستدلات

عن  يةالقضائ يةالضبط يدو هنا ترفع  يمةفي الجر  يقبفتح تحق يأمر فإنه يةالدعوى العموم
فإن الجهة التي خولها القانون  يقجهة التحق يخص يما، و كذلك فدورهم ينتهيالدعوى و 
بنفسها ، و مع ذلك ، أجاز القانون لقاضي  يقتباشر إجراءات التحق التيهي  يقسلطة التحق

                                                 

 .12، ص2009البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، : زرارة لخضر، قرينة 1 
 .13:  المرجع نفسه، ص2 
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أي ضابط من  يةالإنابة القضائ يقبطر  يكلفبنفسه أن  يقالتحق إجراءفي حالة  يقالتحق
لازما من إجراءات  يراهبما  يامبالعمل في دائرته الق المختص يةضباط الشرطة القضائ

 كل منهما . يهاإل ينتميالتي  يةللجهة القضائ التابعةفي الأماكن الخاصة  يقالتحق
 يتعلق يماف يقلضابط الندب سلطة التحق يكونأو الندب  يةبمقتضى الإنابة القضائ 
كما  يهالقانون عل يضفيهاالخصائص التي  يعالإجراء جم الهذ يكونندب له، و الذي  بالإجراء

 1من قإ،ج. 138 – 142 ينحسب نص المادت يقلو كان قد تم بمعرفة قاضي التحق

 الإنابة  يقبطر  يكلفأن  يقلقاضي التحق : "يجوزھعلى أن 138تنص المادة  حيث
 المختص  أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية محكمتهأي قاض من قضاه  القضائية
 لازما من إجراءات  يراهبما  يامبالق يقفي تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحق بالعمل
 م ..ھكل من اھيتبعالتي  القضائيةللجهة في الأماكن الخاضعة  التحقيق

 يقتضيإجراءات  يةأن "إذا تضمنت الإنابة القضائ 142كما جاء في نص المادة 
 2في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائرية...".ا ھاتخاذ
 :للبحث الأولي ينلأشخاص الخاضعا .3

فإنه  ذ الشخصھ يةالقضائ يةمصالح الضبط ينولم تب يمةإذ ارتكب شخص ما جر 
بعد ذلك  ظهرت، لكن إذا الضحيةبراءته ظاهرا باتجاه المجتمع و أصل  ھعلى حال يبقى

تلك الدلائل  ملهمركزه بقدر ما تح يتزعزع، بدأ يمةارتكاب ذلك الشخص لتلك الجر  دلائل تفيد
 ھناالشك و  فيه، أي مشكوك مشتبه فيهمن بريء إلى  يتحولتماسك ، فوقوة و  من صحة

 .مصلحتهضد  يفسر
ا ھفي إجراءات يةالقضائ يةإلا إذا بدأت الضبط ھفی مشتبها يعتبرالشخص لا و 

 بمهمة " يقوم أنهعلى  312تنص المادة  يثق،إ ،ج ح 13و  12 ينالمادت الموضحة في
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 ذ الفصل .. و يناطھفي  ينونالأعوان و الموظفون المبالقضاء و  رجال الضبط القضائي 
التحري عن الجرائم المقرة في قانون العقوبات و جمع الأدلة البحث و  مهمةبالضبط القضائي 

على  113تنص المادة قضائي " و  يقبتحق فيها يبدأما دام لم  اھیعن مرتكبالبحث ا و ھعن
 يةتلبو  التحقيق جهات يضاتتفو  يذفإن على الضبط القضائي تنف " إذا ما افتح التحقيق أنه:

 ا " ھطلبات

في  المتهمصفة  فيهما تثبت ھمباشرة مت بل يصبح مشتبها به،الشخص  يكونلا و 
 2: الحالات التالية

 . من سلطة التحقيق وجه له اتهام إذا -1

و إحضاره من قبل مأموري الضبط  ھأو صدر أمر بضبط ليهإذا تم القبض ع -2
 . يقأو سلطة التحق يابةلأمر الن يذاذلك أو تنف اھم فیھل يجوزفي الأحوال التي  القضائي
 بالحضور أمام المحكمة من قبل  ھيف، فبمجرد تكلفي حالة الإدعاء المباشر -3

 الصفة . ھذه لهالمدعي المدني تثبت  1

 : ينتوافر شرط الصفة في الشخص يستلزم ھذه ولثبوت
 على عمل  يةالقضائ يةوصف الضبط يضفيالذي  و الفيصلھو  :يمةوقوع الجر  -1

 يربالتحض يةالقضائ يةأخبرت الضبطو  ،يمةلو لم تقع الجر  يث، بح يةالقضائ الشرطة
ضمن الضبط الإداري لا  يدخل ھنا فعملها ستقع مستقبلا ، فاحتاطت للأمر نهاألها، و 

 3القضائي .

المجرم و  البحث عن الجريمة رائهإجراء قانوني: القصد من و  ھناك يكونأن  -2
وما إلى ذلك من إجراءات  مسكنه يشفتتب يام، أو القعن المجرم إذا كان معلوما كالبحث
الشخص  يرورةلص الأمور كافية ھذهكل ، و يةلشرطة القضائالتحري الموكلة لضباط االبحث و 
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 تبها فيه.مش

 الاشتباه نهاية:  ياثان 

 :يةصفة الاشتباه تسقط عن الشخص إذا توافر أحد الأسباب التال إن
 : تقادم الدعوىأولا

إذ  ،الجريمة لهذهقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل زوال الأثر القانوني  يقالتحق
الجرائم  وتقادم ،المتابعة لجهتي ية، فإن القانون قد أعطى مدة زمن يمةارتكب شخص ما جر 

 لأخرى  يمةمن جر  يختلف

 1سنوات .10قإ،ج تقادم بمضي  7حسب نص المادة  ياتالجن فجرائم -

 2سنوات . 3قإ،ج تقادم بمضي  8الجنح حسب نص المادة  جرائم -

 3. ينقإ،ج تقادم بمضي سنت 9المخالفات حسب نص المادة  جرائم -

 عليه  لتقادم الدعوى يةفوات المدة القانون يةمن ثم إذا وصل لعلم ضابط الشرطة القضائو 
صفة الاشتباه ضد  تنتهيا و بالتقادم ھبالبحث أو الإجراءات التي لا فائدة من يقومألا 

 الشخص. 

 : أمر الحفظ  ثانيا

 يلالملف إلى وك اأحالو  يةالأول ياتالتحر  يةالقضائ رجال الضبطية أنهى إذا
متى  تحفظهاأن  يعتستط يةتجاه القض يريةبما منحت من السلطة التقد يابةالنو ، الجمهورية

العامة على  الأمر تقضي النيابة بهذاو  ،ذلك يةالموضوعو  يةالقانون رأت توافر أحد الأسباب
الرجوع على  اھيمكن ، حيثنهائي ولا دائماقضاء  يكنو إن لم  الشخصصفة الاشتباه في 

  4قإ،ج . 36نص المادة  في أي وقت حسب أمرها
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 احي تثالثا : الطلب الافت

 ، و  ياتالابتدائي وجوبي في مواد الجن يقفإن التحق1قإ،ج  1/6طبقا لنص المادة 

نصوص خاصة تطلب  ھناكما لم تكن  ياريفي الجنح اخت يقفإن التحق 2/26 المادة
 . الجمهورية يلفي المخالفات جائز إذا طلب وك يقالتحقو ، التحقيق

ا صفة ھصفة الاشتباه و تحل محل الجمهورية تنتهي يلوك يدبناء على طلب الس إذن
 .يقو نفس الشيء في الجنح و المخالفات التي تطلب التحق ،الاتهام
 . بالحضور يف: التكل رابعا

الدعوى مباشرة إلى المحكمة  يرفعأن  الجمهورية يلقإ،ج لوك 36المادة  أجازت
بالحضور الذي  يفالتكل، و كفايتهاإذا رأى  يةالأول ياتو ذلك بناء على التحر  المختصة

 ماھالشخص مت من ثم يصيرلها، و  يكاتحر فعا للدعوى و ر  يعتبرإلى الشخص  يابةالن ھھتوج
 لا مشتبها فيه.

 :البراءة في مرحلة البحث الأولي ينةلقر نات الكافلة الضما .4

حتى تثبت  يئابر  يعتبر: " كل شخص يليعلى ما  39691من دستور 45تنص المادة 
 القانون " . اھنات التي يتطلبا، مع كل الضمإدانته يةنظام ة قضائيةھج

 إلى مبدأ  ھذلك من خلال الارتقاء ب يةأكد المشرع على احترام مبدأ البراءة الأصل لقد
 45لصالح الشخص إذ اعتبر نص المادة  أثناء المتابعة الجزائية أالمبد اذھكرس ، و دستوري
 نظاميةجهة من  إدانتهحتى تثبت  يئابر  يعتبر يزأعلاه أن كل شخص بدون تم المذكور
البراءة لا تسقط عن  ، أي أن قرينةمحاكمته معه و يقكذلك طوال فترة التحق يظل أنه بمعنى

  نهائي بإدانته.لا تدحض إلا بعد صدور حكم و الشخص 
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المشرع ضمن نصوص قانون ، وضع ذه المرحلةھفي  لدليلجمع ا يلسب في
من  حتى يتمكن إتباعها، بعض الإجراءات الواجب على الضابط الجزائيةالإجراءات 

مطابقا للقانون لا مخالفا  ھذا الدليلعلى  حصوله أن يكونجهة، و من  يلدللالحصول على ا
 1: المرحلة ما يليھذه في الإجراءات ھذه م ھ، ومن أعمله  للبطلان حتى لا يتعرضو  ، ھل

 الاستماع إلى الأشخاص . -1

 الأشخاص للنظر . يفتوق -2

 اللازمة . يناتإجراء المعا -3

 . يشفتتال -4
 المحضر . يرتحر  -5

 . ليهاضبط الأدلة و الحفاظ ع -6
 يحمينات ا، نجد أن المشرع وضع ضمالذكر جراء من الإجراءات السابقةكل إ ففي

نات تحول دون المساس اذه الضمھ، ولكل شخص موضع اشتباه يةالأصل ا البراءةھب
 يحعدم الإدلاء بأي تصر و  ،حق التزام الصمت المشتبه فيه، فنجده أعطى المشتبه فيهبحقوق 
لإثبات  ھب للجرم أو يعتد ارتكابهعلى  ينةذلك قر  دون أن يشكل ھلأقوال الاستماععند 

 . إدانة الشخص المتابع
 الوسائل يةضباط الشرطة القضائ فيها يستعملالتي و  يناتإجراء المعا يخص يماف أما

لاستعانة بالفحوصات اورفع البصمات و  يسيةكاستعمال الكلاب البول يثةالحد العلمية
مساس بجوانب حساسة في  ھناك ،الوسائل ھذهمن  يلةففي كل استعمال لوس ية،المخبر 

كإنسان  في أن يعامل بكرامته، وحقهاس فضلا عن المس ھفي جسمو  المشتبه فيه،شخص 
بضوابط فرفض  اھقيد الوسائل، ھذهمن استعمال  المتهمحقوق  المشرع يحميبريء ، ولكي 

لى إ يرقى، باعتباره لا يسيالمستمد من استعمال الكلب البول يلدللحكم الإدانة على ا يستأس
ذو  ،ينيالق يلدللمرتبة ا  يكونو  ،مشوبا بالقصور يكونأساسي  يلكدل ھیاقتصر الحكم عل ا 
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 المشتبه فيهإزاء  يسيالناتج عن استعمال الكلب البول الاعترافكذا بطلان قابلا للنقض، و 
 1. إرادته الحرةعلى  الإكراهنوعا من  يتضمنلأن ذلك 

للنظر في مجال  يفالتوق يخضعمن نفس الدستور على أن " 2 48تنص المادة  كما
الشخص الذي  يملك، ساعة 48 يتجاوزأن  يكمنلا و  ،يةللرقابة القضائ يةالجزائ التحريات
للنظر إلا استثناء وفقا  يفمدة التوق يدتم لا يمكنسرته، و للنظر حق الاتصال فورا بأ يوقف
فحص طبي  يجرىأن  يجبللنظر  يفالتوقدة بالقانون و لدى انقضاء مدة دالمح للشروط

 "  ذه الإمكانيةھب يعلمعلى الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن 

 للنظر تناول المشرع في قانون  يفالدستور بخصوص التوق ھیما نص عل يدلتجس و

   52 رمكر 51مكر، 51، 50، 51في المواد  بإسهابذ الإجراء ھ يةالجزائ الإجراءات
و في المادة  يةالأول يقاتقا و التحھالمتلبس ب يمةفي الجر  يقاتقتح، بالنسبة لل53، 65
الاطلاع على محل  ھبأن يعرفالذي  يشفتت. أما إجراء اليةللإنبات القضائ بالنسبة 141
 الشخص . ياتالقانون حرمة خاصة باعتباره من خصوص  ھمنح ل

 المساكن و المنقولات يشفتتالأشخاص و  يشفتتإلى:  فينقسم
  الأشخاص: يشتفت -1

الفقه  يرى، و يحملهأو ما  ملابسهأو  جسمهفي  يمةالجر  يلعن دل التنقيببأنه  يعرف
مثلة أ يةبالأساس إلى السلطة القضائ يرجع عمل تحيقينه الشخص أ يشفتتفي  الأصلأن 
ذا وقع إعطاء أعوان الضبط، و يقالتحق قاضي في ، أي الشخصي يشفتتسلطة ال يةالقضائ يةا 
 . يةالإنابة القضائ يقعن طر  يكون، فإن ذلك  المشتبه فيهشخص  يشفتت
 الأنثى : يشتفت*

 يشفتت، ليةذلك ضابط الشرطة القضائ يندبهاالأنثى بمعرفة أنثى  يشفتت يتعين
مخالفة حكم القانون ، و يهالرجل الضبط القضائي الإطلاع عل يجوزلا  التيالمواضع 

                                                 

 .55للكتاب، ص  يةالجزائري، المؤسسة الوطن يعفي التشر  يةبغدادي، الإجراءات الجزائ يانيمولاي مل: 1 
 .1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  48المادة  :2 
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ضابط الشرطة  يفتشهاحتى رضاء المتهمة بأن  يسقطهبطلانا من النظام العام لا  يستوجب
 1نفسه . يةالقضائ

 المسكن: يشتفت -2

منزلا  يعد" فيهاالتي جاء من قانون العقوبات و  35المادة  ھیما نصت عل حسب
ن لم و ك ولو متنقل متى كان معدا للسكن أو كش يمةكل مبنى أو دار أو غرفة أو خ مسكونا ا 
مخازن الغلال و توابعه، مثل الأحواش وحظائر الدواجن و كافة و  ،مسكونا وقتذاك يكن

 ا حتى ولو كانت محاطة بسياجھكان استعمالمهما  بداخلهاالمباني التي توجد و  الإسطبلات
 2أو السور العمومي ." ياجخاص داخل الس

، و للسكن سواء دائما أو مؤقتا كل مكان مسور يستخدم ھوالمقصود بالمنزل  فإن
والمستودع و  يقةكالحد ،سور واحد ياها  و  اھي تلك التي يجمعھ، وقاتهملح بالسكن يلحق

 . اھغيرالمخزن و 
 لإذناإلا إذا كان حائزا  المشتبه فيهمسكن  يشفتت يةلضابط الشرطة القضائ يجوزلا  -

 3:جإ،قإ، 4حسب نص المادة  يقأو قاضي التحقالجمهورية  يلمكتوب صادر عن وك
  ينالموظف يرمن غ ينأو مثل له أو شاهد يهبحضور المشتبه ف يشفتتال يكونأن  -

 4قإ،ج . 1/45حسب نص المادة  يةلضابط الشرطة القضائ التابعين

مساء إلا بطلب من  8صباحا و لا بعد الساعة  5المنازل قبل الساعة  يشفتت يجوزلا  -
 يرهاغل و ز لاالز  ق،يالمقرة قانونا كالغرق، الحر  يةالشأن أو في الأحوال الاستثنائ صاحب

 5قإ،ج . 47حسب نص المادة 

 
                                                 

 الوطني للأشغال يوان، الد 2001 يونيو 26القضائي، طبعة منقحة ومتممة في ضوء قانون  يقالتحق يعة،أحسن بوسق: 1 
 .72، ص2002التربوية، 

 من  35: المادة 2 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية 4:المادة 3 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية 1/45: المادة 4 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية 47: المادة 5 
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 المنقولات: يشتفت -3

لذات القواعد و  يشهافتتعند  يازتهمملوكة للأفراد و التي في حمالمنقولات ال تخضع
بها شخص  يتمتعالتي  يةالمساكن، و تمتع بنفس الحما يشفتتلها  يخضع التي يودالق

و جاز  يةأما إذا تخلى عنها قولا و فعلا فقد سقطت عنها الحما يازته،صاحبها لما كانت بح
 . يشهافتت

أحوال التلبس  يرفي غو  يقإذن سلطة التحق يرو العربات بغ ياراتالس يشفتت يجوز
 :يةالتال الأمورفي 
 في الواقع  يملكهالو كان شأن له بها و  لاله، و  يستقر المتهم أن العربة لأإذا  -1

 يسلو من أي أحد ، على أنه إذا كانت مغلقة  يةخال يقمتوقفة في الطر  يارةإذا كانت الس -2
فلا  ،بجوارها يكنلو لم و  يازتهاعتبارها في ح يجب، فإلى تخلي صاحبها عنها يشيرهناك ما 

 1. يقإلا في حالة التلبس أو بإذن من سلطة التحق يشهافتتبالتالي  يجوز
 التحقيق الابتدائيالفرع الثاني: قرينة البراءة في مرحلة 

 يةالقضائ يةتقدم الضبط يمة،جمع الأدلة عن الجر بعد انتهاء مرحلة البحث الأولي و 
صاحب  يعتبرالذي  ية،الجمهور  يللوك يرر التقاالمتضمن كافة المحاضر و  الدعوىملف 
 يكفي التصرف في هذه المحاضر إما بالحفظ أو الاستدعاء المباشر أو بتحر  الوحيدالسلطة 
 .العمومية الدعوى
استنادا إلى السلطة و ، يةالجمهور  يل، فنجد أن وكيةالدعوى العموم يكبخصوص تحر و 

، لجأ يهالتهمة إل يهتوجو  يهلمتابعة المشتبه ف ية، فإذا رأى أن الأدلة كافالمنوحة له ريةيالتقد
 2ذلك إما :و  يةالدعوى العموم لتحريك

                                                 

إجازة  يلمذكرة لن ،المقررة للمتهم يقضمانات إجراءات التحق ية،جعفري فاطمة الزهراء، معروف ناد ية،حور  يشن حم: ب1 
 .15، ص 2008 ،16المدرسة العليا، الدفعة 

 في القانون الجزائي والمقارن،  يةفي الدعوى الجزائ يسيةأثناء المرحلة البول يهالشخص المشتبه ف يةمحمد مروان، وضع: 2 

 جامعة  ية،الحقوق والعلوم الإدار  ية، كل2001ـ  2ـ رقم  39ـ جزء  ياسيةوالس يةوالاقتصاد يةللعلوم القانون يةالجزائر  المجلة

 . 141ص  الجزائر،
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 .بإحالة الدعوى على محكمة الجنح و المخالفات  -1
 .يلما ستناوله بشيء من التفصو  يهمناهذا هو ما قضائي، و  يقفتح تحق -2

بها  يختصمرحلة البحث الأولي التي  ينالابتدائي حلقة وصل ب يقمرحلة التحق تعتبر
بها قاضي الحكم فإن هذه المرحلة  يختصو مرحلة المحاكمة التي  يةالقضائ يةالضبط رجال
  يهنات تحمابضم يهأن المشرع قد أحاط المشتبه فبما ، و يقمن اختصاص قاضي التحق هي

نات أكبر في هذه المرحلة اله ضم يضعفي مرحلة البحث الأولي ، فكانت من الضروري أن 
 1. يهأخطر من سابقتها و باعتبار أن الشخص أصبح مهتما بعدما كان مشتبها ف باعتبارها

 :الابتدائي يقالتحق يةأهم. 2
، و يققإ،ج منوطة بقاضي التحق2 38الابتدائي حسب أحكام المادة  يقمرحلة التحق

 و جوازي في الجنح و المخالفات  ياتقإ،ج وجوبي في الجن 6حسب نص المادة  التحقيق

تهدف إلى من الإجراءات التي تسبق المحاكمة، و الابتدائي هو مجموعة  يقالتحقو 
فحص بسات وقوعه ومرتكبه، و القانون، وملا يهعل يعاقببشأن وقوع فعل  الأدلةجمع 

متهم للمحاكمة، لإحالة ال يتهكفا يدكل ذلك لتح يرالجاني ثم تقد يةلشخص المختلفةالجوانب 
لقضاء الحكم أن  يتسنىكي  يةالابتدائي ملف الدعوى الجنائ يقالتحق يهيئ آخربمعنى و 

 كلمته في تلك الدعوى . يقول

للمتهم وبالنسبة للمجتمع عموما و  ،بالنسبة للقضاء يرةكب يةالابتدائي أهم للتحقيق
 يتم يهافو  ،للمحاكمة يديةبالنسبة للقضاء فتجلى في كونه مرحلة تمه يتهأما أهم خصوصا

 أنه لا تطرح أمام القضاء إلا  أي، دعوى للنظر أمام المحكمة المختصةال يةمدى قابل يددتح
 تضيع هذا ضمنا لعدم الواقع والقانون، و  من يةأدلة قو و  ينالمستندة إلى أساس مت الدعاوى

 .بالحفظ يرةوقت القضاء في الفصل في دعاوى لا أساس له جد

                                                 

 20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية 38: المادة 1 
 20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية 06: المادة 2 
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 يقبإجراءات التحق يامالابتدائي بالنسبة للمجتمع فتكمن في الق يقالتحق يةأما أهم
إلى بعث  يؤدي، معاقبة مرتكبهاو اره ر تي أخلت بأمن المجتمع واستقال يمةالجر  فياللازمة 

 يته، أما أهميتهامصداقثقتهم في عدالة الدولة و  يزتعفي نفوس الأفراد و  ينةنالطمأالأمان و 
هذا من و  ،تسري بشكل سري يقالأولى أن إجراءات التحق:ينللمتهم تبدو من ناحت بالنسبة

لة ففي عدم إحا يةالمساس بشرفه و اعتباره أما الثان يةعلان ينالمتهم وب ينب يحولشأنه أن 
 يرله أن الأدلة ضده غ ينللمتهم إلى المحكمة المختصة في حالة ما إذا تب التحقيققاضي 

 1للإحالة. يةكاف
نجد أن المشرع ق، إ،ج  268بالرجوع غلى نص المادة الابتدائي  يقالتحق يفيةك. 3

، و يقةقلكشف الح يةضرور  يراهاالإجراءات التي  بجميع يامالق يقأجاز لقاضي التحق
 3أهم هذه الإجراءات تمثل في : 

 ، ندب الخبراء . ينة، الانتقال للمعاالمتهم ، سماع الشهود استجواب
  يعتبرالابتدائي  يقنجد أن التحق يثتعد هذه المرحلة من مراحل الإثبات الجنائي، حو 
  يقومالذي  يق،لقاضي التحق يةأي أنها تحرك بمجرد وصول القض ية،للدعوى العموم انطلاقة
أحالة الدعوى إلى المحاكمة من  يةمحل المتابعة لمعرفة إمكان يمةالأدلة حول الجر  بجمع
 عدمه.

 الابتدائي يقأولا : إجراءات التحق 

 يمةعن مرتكب الجر  يقةقكشف الح يتطلبهو تنوع حسب ما  يقإجراءات التحق تعد
 : يلي يما، و هذه الإجراءات تمثل ف المتابعةمحل 

 

 

                                                 

، مرجع سبق ذكره، المقررة للمتهم يقضمانات إجراءات التحق ية،جعفري فاطمة الزهراء، معروف ناد ية،حور  يشن حم: ب1 
 .16ص

 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية 68: المادة 2 
 .17: المرجع نفسه، ص3 
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 المتهم : استجواب -1

للمتهم بنفي التهمة عن نفسه و  يسمح يقإجراء من إجراءات التحق الاستجواب
استجواب المتهم حسب  يقععلى إرادته، و  يردون ضغط أو تأث يةبكل حر  بأقوالهبالإدلاء 

علما بالتهمة المنسوبة  يحيطه، ثم يتهمن هو  يققإ،ج بعد تأكد قاضي التحق 101 نص المادة
 عن ذلك في المحضر .  ينوهار و ر ه حر في عدم الإدلاء بأي إقبأن ينبههو   يهإل

 وجوبي في أربع  يكون، و : استجواب وجوبي واستجواب عادي الاستجواب نوعانو 

 .2قإ،ج 18المادة  يهانصت عل ياطيا: حالة الأمر بحبس المتهم احت الأولى الحالة حالات
 3قإ،ج.12المادة  يها: حالة القبض على المتهم و إحضاره نصت عل يةالثان الحالة

 قإ،ج.458المادة  يهانصت عل يمة: حالة التلبس بالجر  الثالثة الحالة

 5قإ،ج101المادة  يهالاستجواب لدواعي الاستعجال نصت عل الحالة الرابعة :

 :  يليفي ما  ياالاستجواب عاد ويكون

 عند الحضور الأول . -1

 أو الاستجواب في الموضوع يقيقالاستجواب الح -2

 الاستجواب الحكمي . -3 

 الاستجواب الإجمالي . -4

 سماع الشهود : -2

 للشهادة أولا . يفإعطاء تعر  يناالإجراء وجب عل اقبل التطرق إلى هذ

ذلك أمام و  ،يمةالمتعلقة بالجر الشاهد و  يقدمها: هي المعلومات التي  الشهادة يفتعر -أ
بالشكل  يقالإدلاء بالشهادة أمام سلطة التحق، و يقتكون في مصلحة التحقو  يقالتحق سلطة

                                                 

 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائيةمن  10: المادة 1 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل الإجراءات الجزائيةقانون من  18: المادة 2 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائيةمن  2: المادة 3 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائيةمن  58: المادة 4 
 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية من . 101:المادة 5 
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ذلك تكون من إجراءات  يرغو  يقصفة إجراءات التحق يهاعل يضفيهو الذي  القانوني
 . الاستدلال
 هو ملزم بهذا باعتباره و  يقةقالح ينحتى تب يقللتحق يةمعونة ضرور  يقدمالشاهد إنما و 

 مضمونها . يرلجزاءات مختلفة إذا نكل عنها أو غ يعرضهالالتزام  اهذو  عةفردا في الجما

المقصود  يحدنجد أن المشرع الجزائري لم  يةإلى قانون الإجراءات الجزائ بالرجوع
قاضي  يرىفنجد أن الشاهد هو كل شخص  ،11فقرة  8حسب نص المادة  لكن بالشهود 

على وقوع  يانشاهد ع يكونأن  يشترطلم ، و يقةقسماع شهادته لإظهار الح منفائدة  يقالتحق
 يكفي أن تكون شهادته مفيدة لإظهار الحقيقة. ، بليمةالجر 
 شخص الشاهد و التزاماته : يدتحد -ب

 بها شخص من تسمع شهادته : ديتحد يبثلاث أسال هناك

 أحد الخصوم في الدعوى سواء كان المتهم أو المدعي بالحق المدني  يطلبأن  -1

 كشاهد . ين، سماع شخص مع يةعن الحقوق المدن المسئول أو

 . يسمعذاتها سماع شاهد من اللازم أن  يقأن ترى سلطة التحق -2
 سماع شهادته . يطلبالشاهد من تلقاء نفسه و  يحضرأن  -3

 : يةبإحدى الصور التال يكوناستدعاء الشهود لسماعهم  و
 حسب الحلة . يهاموصى عل، أو برسالة يةاستدعاء الشاهد برسالة عاد -1

 .يةاستدعاء الشاهد بواسطة القوة العموم -2
 .يقأمام قاضي التحق يةحضور الأشخاص المطلوب سماعهم طواع -3
 

 

 

                                                 

 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائية 1فقرة  8: المادة 1 
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 قإ،ج فتمثل في : 12فقرة  97و المادة  11فقرة  89التزامات الشاهد حسب نص المادة  أما

 الالتزام بالحضور . -1

 . يمينالالتزام بحلف ال -2
 الالتزام بأداء الشهادة . -3 
 : ينةالانتقال للمعا -3

 يجمعو ، بنفسه يشاهدل يمةالمحقق إلى مكان وقوع الجر  ينتقلإجراء بمقتضاه  هو
الكشف عن  يدالأخرى التي تف ياءكذلك جمع الأشوقوعها، و  يةفيكو  يمةبالجر  المتعلقةالآثار 

في  يدالتي قد تف يةبنفسه العناصر الماد يلمسالإجراء فإن المحقق  امن خلال هذ، و يقةقالح
حالة المكان وصفا  يثبتأن  ينةبإجراء المعا يقوم ينماهنا ح يهعل يجب، و يقةقالحكشف 
 . يمةأماكن وقوع الجر  يانبو  ياليتفص
 : يةو شخص يةنينوعان ع ينةالمعا و
 : يةنيالع ينةالمعا -أ

 ما إذا كان لها  يانو الأدوات المتواجدة بمكان الحادث وب يمةعلى مكان الجر  تنصب

 من عدمه . يمةفي كشف الجر  يدتف آثار

 : يةالشخص ينةالمعا -ب
  يبما بها من آثار إكراه أو طعن أو مقاومة أو تعذ يانو ب يلعلى جثة القت تنصب

 لخ...ا
 الخبرة : -4

الخاصة بها   يةإلى الإلمام بالمعلومات الفن يهاالحكم ف يتطلببمسألة  يتعلقهي أجراء 
 المستمد منها . يلدللاستخلاص ا يمكنذلك حتى و 
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 يربها لتقد يستعين يةهي عبارة عن استشارة فن يققاضي التحق يهاإل يلجأالخبرة قد و 
و ذلك  يقلا توفر لدى قاضي التحق يةعلم يةإلى درا يرهاتقد يحتاجالتي  يةالفن المسائل

 سبب الوفاة أو ساعتها . يددكتح

من قإ،ج و التي جاء  11فقرة  143المشرع الجزائري على الخبرة في المادة  نص
 يرأو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خب يقلجهات التحق:يهاف

 عانة الاست اوكذ ،العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم .." يابةإما بناء على طلب الن
أو  يرندب خب يقلقاضي التحق يجوزقإ،ج " 2147واحد في نص المادة  يرمن خب بأكثر
مفصل عن كل ما قام به و النتائج التي توصل  يرر تق يرتح يرألزم على الخب كما، " خبراء

 3من ق، إ،ج. 154والمادة  153المادة حسب نص  يهاإل
 : يق: أوامر قاضي التحق ياثان

لما تشكله من  يقإصدار الأوامر من أخطر المهام المنوطة بقاضي التحق يعد
 و تمثل هذه الأوامر في :  يةالفرد للحريةانتهاكات 

 الأمر بإحضار المتهم : -1

في فقرتها الأولى بقولها :" الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر  104المادة  يهعل نصت
 المتهم و مثوله أمامه على الفور ". يادلاقت يةإلى القوة العموم يققاضي التحق يصدرهالذي 

  الأمر بالقبض : -2
 إلى سلطة  يادهالشخص في التنقل فترة من الزمن بغرض اقت يدإلى تق يؤديإجراء  هو

 . يلهحبسه أو إخلاء سب يتطلبما إذا كان الأمر  يرر تقلتولى استجوابه و  يقالتحق 
  يهاالتي جاء ف 15فقرة  19المادة نص المشرع الجزائري على إجراء القبض في نص و 

                                                 

 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائيةمن  1فقرة  143: المادة 1 
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بالبحث عن المتهم و  يةإلى القوة العموم يصدر:" الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي  أن
 و حبسه " يمهتسل يجري يثالمنوه عنها في الأمر ح يةة العقابسسوقه إلى المؤس

 في الحبس المؤقت : يداعالأمر بالإ -3

  يفقاضي ، و عرفه الفقه بعدة تعار  يصدرهاهذ الأمر من أخطر الأوامر التي  يعتبر
 منها : نذكر

و المصلحة  يقالتحق ياتالمتهم مدة من الزمن تحدها مقتض يةهو إجراء سلب حر 
 قرها القانون .أوفق ضوابط 

 . يققالفرد قبل أن تثبت إدانته و لكن تبره مصلحة التح يةبه على حر  يعتدىإجراء شاذ  هو
الابتدائي حتى  يقالمتهم في السجن خلال أو بعض الفترة التي تبدأ من التحق إيداع

المشرع الجزائري على الحبس المؤقت في المادة  نص، ي الموضوعصدور حكم فاصل ف
 استثنائي .." إجراءقإ،ج" الحبس المؤقت  1123

  يدو اكتفى بوصفه بالإجراء الاستثنائي نظرا لخطورته كونه ق يفاله تعر  يقدمأنه لم  إلا
  يصدرما دام لم  يئابر  يعتبررهن الحبس بالرغم من أنه  يضعهللمتهم ، و  يةالشخص الحرية

 م نهائي.ضده حك
 :الابتدائي يقالبراءة في مرحلة التحق ينةنات الكافلة لقر الضما .5

بشكل مباشر شخص المتهم وضع المشرع  لأن الإجراءات المتبعة في هذه المرحلة تمس
 : يلي يمانات فانات تكفل حقوقه و تضمن عدم انتهاكها و تمثل هذه الضماله عدة ضم

 العامة  يابة: إلقاء عبء الإثبات على الن أولا

خلاف  يدعيأن من أو من الالتزام، و  يمةفي كل إنسان البراءة سواء من الجر  الأصل
على سلطة الاتهام أو المضرور من  يتعينو على ذلك  إدعاءه ، يثبتالأصل أن  اهذ
إثبات  يتعين، و بالنسبة لكل ركن على حدى فإنه  يمةأركان الجر  يعتوافر جم إثبات يمةالجر 
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له إثبات  يسهعناصره لأن الطرف المشتكي منه معفى قانونا من هذه المسألة ، فل يعجم
 براءته .

في إعفاء المتهم من إثبات براءته و الآخر  يتمثلسلبي  ين،البراءة نتج أثر  ينةقر و 
 .يقبنقل عبء الإثبات على عاتق سلطة التحق يتحقق إيجابي

معناه أن هذه السلطة تعد  يسل يقعبء الإثبات على عاتق سلطات التحق يرر تقو 
 يجبمهمتها البحث عن أدلة الإدانة فقط ، و إنما  يسفي مواجهة المتهم و ل يقفطرفا 

سواء كانت لصالح المتهم أو ضده و  يقةقالأدلة التي تكشف عن الح يعجم عنالبحث  يهاعل
 1بالتحري الصادق عن الحقيقة.ذلك  يتمثل

 : حق التزام الصمت ياثان

للمتهم خلال إجراءات  يعالتشار  يددحق الصمت من الحقوق التي أقرتها ع يعتبر
هو حق للمتهم إن شاء استخدامه و إن شاء تركه ، و ، و يقمن قبل سلطة التحق الاستجواب

 يثالإنسان بالحد يلزم فلاالمتهم في الدفاع عن نفسه  يةحق الصمت من أهم مظاهر حر  يعد
 يرجعمن حقوقه ،و  حقا يعدعلى الكلام أمام أي جهة أو أي سلطة ، لأن ذلك  يجبرأو 

البراءة لقاعدة عدم  قرينةمبدأ  يحتويهالبراءة لما  ينةأساس تمتع المتهم بحق الصمت لمبدأ قر 
إكراه المتهم عنوة  يجوزعلى براءته لأن الأصل أنه بريء ، أي لا  يدلما  يمإلزام المتهم بتقد

 2.يةأو معنو  يةعلى الكلام باستخدام وسائل الضغط سواء كانت ماد
 : إحاطة المتهم علما بالتهمة ثالثا

في  يثبت، أن عند حضور المتهم لأول مرة أمامه يقعلى قاضي التحق يجب
بكل فعل من الأفعال علما بالتهمة و  يحيطه، ثم المتهم يةعن شخص يكشفالمحضر ما 
 من الدفاع عن نفسه بالصورة المطلوبة . يتمكن، حتى يهالمنسوبة إل

                                                 

،  4طبعة  ية،المطبوعات الجامع يوانالجزائري، د يعفي التشر  يةأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائ: 1 
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حاطة المتهم علما بالتهمة معناه توجو  وبة سؤاله عن التهمة المنسالاتهام للمتهم و  يها 
ثبات، و إليه الكاملة في الإدلاء  يةا عطائه الحر أقواله بشأنها، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، و  ا 
ثبات براءته.بم  ا يشاء من أقوال، والحكمة في ذلك هي تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وا 
1 

 رابعا : حق المتهم في الاستعانة بمحامي  

من  يعد، بل من حقوق المتهم وحده يستعنه من حقوق ل يتفرعما حق الدفاع و 
مجرم  يفلتأن لا بريء و  يدانلما كان من مصلحة المجتمع ألا ، و يضاأ ؟ المجتمعحقوق 
كدعامة لحق المتهم في  يةالاستعانة بمحام و تظهر هذه الأهم يةهنا تبدو أهم العقابمن 

 محاكمة عادلة .

نات االابتدائي من أهم ض يقحقحق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة الت يعتبر
 بمبد يقاارتباطا وث يرتبطمن الحقوق المتمة لحقوق الدفاع، و  يعتبرفي هذه المرحلة، و  الدفاع

 من يعتبر، لأن حق الدفاع الحق إخلالا بأصل البراءة االإخلال بهذ يعد، إذ أصل البراءة
عن لما كان حق الاستعانة بمحام من الحقوق المتفرعة متفرعة عن أصل البراءة، و الحقوق ال

 2حق الدفاع، فإن ضمان حق الاستعانة بمحام هو ضمان لأصل البراءة.
 نات الحبس المؤقت اخامسا : ضم

 يةلها دور أساسي في حماالابتدائي، و  يقالبراءة في مواجهة سلطات التحق ينةتقف قر 
للحد من تعسف السلطات المخول  يسيمنها الضامن الرئ يجعلللإنسان ، ما  يةالذات الحرية
 . ياتحفظ فاايقالمتهم إ يقافاتخاذ القار بإ لها

مع افتراض البراءة في  يعتهبطب يتناقض، يرالتحفظي إجراء خط يقافالإ يعتبر
لما  يماالمستحب لاس يرغو  ،وصفه بالمكروه يمكنهو إجراء أن تثبت إدانته، و  إلىالإنسان 

                                                 

  يررسالة ماجست العلوم الحقوق ، جامعة الجزائر، يةفي مرحلة التحري والاستدلال كل يهضمانات المشتبه ف يلة،مغني دل: 1 

 .27، ص 2001/ 2000 ية،الإدار  والعلوم
بن طاية بسمة، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري، مذكرة إجازة : 2 

 .4، ص2005المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 



 المفاهيمي لقرينة البراءةالإطار           الفصل الأول                                               

37 

 

 يةالصبغة الاستثنائ يددائما تأك يقعالشخص و بكرامته ، لذا  يةمن مساس بحر  عليه يبني
 المختصة باتخاذه . يئاتاله يثو من ح يعتهطب يثلهذا الإجراء من ح

 يحتجزلا و  يوقفلا أحد و  يتابعمن الدستور الجزائري على أنه" لا  471المادة  تنص
" من خلال نص هذه يهاعل ينصدة بالقانون و طبقا للأشكال التي دفي الحالات المح إلا

 :يلي يماف تمثلنات االمادة تضح جملة من الضم
 أو  يةحبس المتهم ما لم تكن الوقائع المتابع بها لها وصف الجنا يجوزلا  -1

 بالحبس. يهاالمعاقب عل الجنحة

 للمتهم . يمةنسبة الجر  يدتف يةدلائل كاف يامضرورة ق -2
 عدم جواز إصدار الأمر بالحبس المؤقت قبل الاستجواب . -3

 الحبس المؤقت .  يانمدة سر  يدتح -4

 الأمر بالحبس المؤقت تمثل في : يذنات أثناء تنفابضم يتمتعكما أن المتهم  

 مكر من قإ،ج . 123، المادة إعلام المتهم بأمر الحبس المؤقت وجوب -1

من قانون  52المادة و  51، المادة يهو بذو  يهحق المتهم في الاتصال بمحام -2
 2السجون . يمتنظ

 بمعزل عن  يوضعمعاملة المتهم المحبوس مؤقتا معاملة خاصة و وجوب أن  -3

 عنهم . المحكوم

 عبارات  يهأي أن لا توجه إل يتهوجوب معاملته معاملة تحفظ كرامته و إنسان -4

  ينملزم بارتداء بدلة المساج يرهو غوقذف تجرح شعوره وتمس شرفه واعتباره، و  سب
 يمسللمتهم الحصول على الكتب و المجلات على نفقته الخاصة ما لم  يحق -5

 يتفقدغرفة الاتهام أن  يسلرئ يجوز، فضلا عن ذلك  يةة العقابسبنظام المؤس ذلك
 3من ق، إ، ج. 204المحبوس مؤقتا العقابية، وهذا ما نصت على المادة حالة 
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 من  52و  51:  المادتين 2 
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 قرينة البراءة في مرحلة المحاكمة المطلب الثاني:
 يمةمن مهمتها في التحري وجمع الأدلة حول الجر  يقسلطة البحث والتحق هاءتانبعد 

 يقنتهي هنا مرحلة التحقنإلى المتهم  يمةالإجراءات اللازمة لإسناد الجر  يعجم والتحقيق
أدلة البراءة وأدلة  ينالموازنة ب يهاتم ف يدة، وهنا تبدأ مرحلة جالدعوى إلى المحاكمة وتحال
المتهم، إما بالحكم بإدانته أو الحكم براءته  يرمص يرر بالفصل في الدعوى بتق نتهيتو ، الإدانة
 يمتهعلى جر  يودمعرض لأخطر الق يمةالجر  بارتكابالمتهم  يصبحالمرحلة  هذهوفي 
 يةفعلنات اضم يروهي مخاطر تجابه إلا بتوف ياةلحقه في الح يدادته وأكثرها ،يةالشخص
 يةوحق الجماعة في الدفاع من مصالحها من ناح يةمن ناح يةفي الحر  الفردحق  ينتوازن ب
 ياعلى تهمة معرف بها مسبقا مبن ياالجنائي مبن يقكان التحق كلما ذلك يتحققأخرى و 

 االفصل في هذ يكونالمرتبطة بها، وبمراعاة أن  العناصرمفصلا أدلتها وكافة  يعتها،طب
العادل  يرالس يهاف يضمنالقانون  ينشئها ومحايدةمستقلة  محكمة يقعن طر  الاتهام

 .البراءة ينةقر  ياتوالنطق به وفقا لمقتض الجزائيالحكم  يبنيللمحاكمة وضمن كذلك أن 
 الفرع الأول:قرينة البراءة والسير العادل للمحاكمة 

السابقة،  يةمن المراحل الإجرائ يةأو النهائ يرةتعتبر مرحلة المحاكمة هي المرحلة الأخ
وذلك من خلال الحكم الذي ستصدره المحكمة سواء  يقةقالح يانمرحلة ب اعتبارها ويمكن
ما براءته إذا لم تكن الأدلة قو  المتهمبإدانة  لإدانته أو كانت  يةكفا يةإذا أثبتت الأدلة ذلك وا 

دة إجراءات وألزم أن تم الحسن للمحاكمة أحاطها المشرع بع يرولضمان الس كافية يرغ
عن هذه الإجراءات فهو باطل قانونا، وهذه الإجراءات تعتبر  يخرجوكل ما  وفقها،المحاكمة 

 1.لحقه في محاكمة عادلة يةوحما للمتهمنات اضم

 

 

                                                 

بن طاية بسمة، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري، مرجع سبق  :1 
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 مبادئ المحاكمة العادلةأولا: 
 ي:القاض يادالقضاء وح استغلالمبدأ  .1

 :القضاء استغلال .أ

 يعيةالتشر  ينتدخل من جانب السلطت أيتحر سلطته من  يعنيالقضاء  استغلال
 يقتضيالقانون  يقالقانون، فواجب القاضي في تطب يروعدم خضوع القضاة لغ والتنفيذية،

في  يةإلا إذا كان كامل الحر  يأتيوهو ما لا  يح،إرادة المشرع على الوجه الصح معرفةمنه 
  ينالسلطت ينخاضع لتدخل مت هات يروغ ينةمتأثر بفكرة مع يرهذه الإرادة غ استخلاص

 منرسالته وعلى العكس  يقمؤهلا لتحق يكونبقدر ما  استغلالبالقضاء من  يتمتعما  بقدر
 عن يعجزهو  يتهمن فاعل يقللوالتدخل في شؤونه  الاستغلال اذلك فإن ضعف فإن ضعف هذ

في  همءتوملاس رفع الظلم ورد الحقوق لأصحابها، وذلك إن القضاء المستقل هو ملجأ النا
بالعدل فمن  يعيومكمن إحساسهم الطب ياتهمموصون حرماتهم، وكفالة حر  حقوقه حماية

 على العدالة أن تظهر وأن ترى، مستقلة محايدة وفوق كل الشبهات. الواجب 
 القاضي: يادح .ب

 يداالقاضي متجردا وبع يكونالعدالة وهذه تطلب أن  يقإن مهمة القاضي هي تحق
أما إذا أصبح في موقف  يه،عل يؤثرولا  يتأثرفلا  يةبالمصالح وللعواطف الشخص التأثرعن 
 يهالخصوم، وعل ينما ب يادهعندها ح ينعدمبهذه العواطف والمصالح فس يهف يتأثر وأنلابد 
إبعاده عن تلك المواقف التي تعرضه  يجبالقاضي في مثل هكذا مواقف فإنه  يادح  يقالتحق

 اإلى هذ ينعند نظره في نزاع مع يميلالقاضي هو أنه لا  يادبح والمقصود التحكملخطر 
 1جانب من الخصوم.ال

 

 

                                                 

 .23، ص 2006الجزائر،  ية،في ضمانات ، دار هومة، الطبعة الثان يزوسف دلاندة، المحاكمة العادلة الوج: 1 
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 :المحاكمة  يةوشفو  يةمبدأ علان .2
 :المحاكمة يةمبدأ علان .أ

من الإطلاع على إجراءات  يزتم يرجمهور الناس بغ ينالمحاكمة هي تمك يةعلان
من  يهاف يتخذمن مناقشات ومرافعات وما  يهاف يدورومتابعة ما ، والعلم بها المحاكمة
المحاكمة مبدأ  يةكان القول بأن علن ذاا  و  ت وأحكام رامن قرا يهاف يصدروما ، إجراءات

أخرى تمثل  يةعنه إلا لحقوق دستور  التنازل يقعالمبدأ لا  ادستوري في بعض البلدان فإن هذ
الوارد على  الاستثناءفي  جلىيتما  وهذا ،يةالخاصة أو في حما ياةالحق في الح يةفي حما

قد تكون بناء  يةالجلسات، والسر  سرية والآدابفي  النظام العام  يتمثلالمحاكمة الذي  يةعلن
 على قار من المحكمة أو بناء على نص القانون.

 :المحكمة يةالواردة على مبدأ علان الاستثناءات
ولا  يةهي التي تقر إلى أي حد تطلب المصلحة العامة جعل الجلسة سر  المحكمة 

وقد  يةفقد ترى سماع الدعوى كلها بصفة سر  ية،السر  يرر المتهم على تق باعتراض، عبرة
أو من أن تقر  ينعلى بعض الإجراءات دون الأخرى مثل سماع شاهد معك ذل يقتصر

 :بالنسبة إلى  يتهاسر 
 مثل النساء أو صغار السن ينبعض الحاضر   -أ

 في الجلسات بناء على نص في القانون: يةالسر  -ب

وصولا إلى  يضالضمان المحاكمة العادلة فإنه أ يةقر مبدأ العلانأكان المشرع قد  إذا
 مثلفي بعض الحالات أو بعض الإجراءات  يةفي جعل المحاكمة سر  يتردلا  يةهذه الغا

 الحدث ياةلح يةعلى محاكمة الأحداث حما يةمحاكمة الأحداث فالقانون قد فرض السر 
 يةإلى نفس الاطمئنان يبعثقد  يةعن العلان الابتعادأسرته فضلا عن أن  ياةالخاصة وح

الحدث تعوق  يةالمطلقة من أثر على نفس يةأثناء المحاكمة وتفادي ما تحدثه العلان الحدث
على  يرتب يثفي محاكمة الأحداث هي الأصل بح يةشرع قد جعل السر مستقبلا فالم تأهيله
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، مخالفتها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لتعلقه بمبد أساس في محاكمة الأحداث
 محاكمةعلى أن تكون المرافعات في  1قإ ج التي تنص 461ما تجده في نص المادة  وهذا

 الدعوىوسمع أطراف  يةتحصل المرافعات في سر  التي تنص على خلف > يةالحدث سر 
 الشهودوتسمع شهادة  يهوبحضر معه نائبه القانوني ومحام يةحضور الحدث بشخص يتعينو 

ن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة <  2.وا 
 :الخصوم ينمبدأ المساومات والمواجهة ب .3

 :الخصوم ينالمساواة ب -

 يةنللمراكز القانو  يزتم يعتبرلة المعاملة بمبدأ المساواة في مجال المحاكمة العاد يقصد
مبدأ المساواة أمام  ويعتبر، الواحدة للمراكز المختلفةفلا تحقق المساواة بالمعاملة  الواحدة

من قواعد  يسريكل ما  عليها يسريالقضاء عنصرا في مبدأ المساواة أمام القانون ومن ثم 
من عدالة  يتجزألا  جزءالخصوم أمام القضاء  ينتعلق بالمساواة أمام القانون، فالمساواة ب

 المحاكمة .

أمام  ينكافة المتقاض ينعدة مبادئ وأسس للمساواة ب يةالإسلام يعةالشر  وضعت
في مجلس  ينوالحقوق العامة، فأوجبت المساواة في المعاملة للمتقاض والقانونالمحاكم 

ولاه  ينالله عنه حطالب رضي أبي  ابنوالسلام لعلى  الصلاة يهعل يقولالقضاء وفي ذلك 
حتى تسمع كلام الآخر كما  ينالخصمان فلا تقض يديك ينجلس ب فإذا:>  يمنقضاء ال

 3.سمعت كلام الأول <
 

 
 

                                                 

 .20/12/2006المؤرخ في  06/22بالقانون  المعدل قانون الإجراءات الجزائيةمن  461: المادة 1 
 .34مرجع سبق ذكره، صضمانات ،  في يزوسف دلاندة، المحاكمة العادلة الوج :2 
 : المرجع نفسه، نفس الصفحة.3 
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 :الخصوم ينالمواجهة ب .1

 ينالعادلة تمك يةللمحاكمة الجنائ يةالخصوم لضمانة أساس ينبمبدأ المواجهة ب يقصد
من أدلة  هيلد كل منهم ما يممن حضور جلسات المحاكمة وتقد يةالدعوى الجنائ أطراف
 يعنيداحضا لها و  دونهتقيعما  يموتقد ،ومناقشتها يهامن الإطلاع عل الآخرين ينوتمك
أطراف الدعوى  ينالمحاكمة تخذ صورة المناقشة المنظمة التي تجري ب إجراءاتأن  أالمبداهذ
 ا.حكمه على خلاصته يبنيو  الجلسةس يرئ يديرهاو 

الخصوم سواء أكانت  يبةالنهائي في غ يقالمبدأ إجراء التحق اوفقا لهذ يجوزولا 
بالنسبة  يسفي الجلسات إنما تكون فقط بالنسبة لجمهور ول يةفالسر  يةأم علن سريةالجلسة 

ذا   على المحكمة أن تطلعه على ما تم ينبغيالجلسة  يعادأحد الخصوم بم يعلن لمللخصوم و 
 1.يبتهغ فيمن إجراءات 

 :ينحضور المتهم وعدم جواز محاكمته على ذات الفعل ذاته مرت .4

 حضور المتهم: -1

المحكمة كونه من  يئةأمام ه ياالحق في المواجهة حضور المتهم شخص يقتضي
للدفاع  يةمن الحقوق الجوهر  يعدذلك أن حضور المتهم إجراءات المحاكمة  الدفاع،حقوق 

من إبداء دفوعاته وحسب  ينهعلى شخص قبل تمك يحكمأتي العدالة أن  حيث، عن نفسه
الإجراءات وملاحظة  يربة سقمن مرا يتمكنإلا إذا كان حاضرا حتى  هذا يتحققالفقه لا 

 2والمتهمين والآخرين وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي تحضير دفاعه.أقوال الشهود 

 

 

 
                                                 

 .228، ص1991ط ،، دار الهدى، الجزائر 1 ،أثناء التحقيقالمتهم  ضمانات يقمحدة أثناء التحق محمد: 1 
 إجازة المدرسة )،  ياتالمتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة الجنا يةعربان محمد، حما يق،شف يسةموساوي خالد، بوعر : 2 

 . 10، ص 2008ـ  16، 2005للقضاء  يا( العل الدفعة



 المفاهيمي لقرينة البراءةالإطار           الفصل الأول                                               

43 

 

 ين:الفعل ذاته مرتعدم جواز محاكمة المتهم على  -2
من المبادئ المستقرة والمسلم بتا  ينبعد مبد أعدم جواز المعاقبة على ذات الجرم مرت

 يةالوطن يعاتالمختلفة وفي كافة مصادر القانون الدولي والتشر  يعاتالشرائع والتشر  كافةفي 
 .للدولة 

 :مبدأ السرعة الفصل في الدعوى .5

 على ظروف يتوقفالفصل في الدعوى  يهف يتعينالموعد الذي  يةلا شك إن معقول
وترجع ، عناصر الواقعة يرعلى القاضي تقد يتعينتعلق بالوقائع و  يةفهي مسؤول ،قضيةكل 
 : سرعة الفصل في الدعوى يةأهم*  

 القضاء يسارعالزجر العام ومنع الجاني من العود. و إن  ياتللوفاء بمقتض يلزم_ انه 1
 .وجزائها يئةالخط ينلدى الناس الشعور بوجود تلازم فوري ب يتأكدكي  يهبإنزال الجزاء عل

دانته إن كان مذنبا ففي  يئابالبت في براءة المتهم إن كان بر  يلالتعج ين_ من المتع2 و 
  يربقاؤه معلق المص يطولللمتهم.وان لا  يةالحفاظ على الكرامة الآدم يتطلب الحالتين

  1.يهإذ من المتفق عل، العدالة يقفي تحق يرلكب_ إن سرعة الفصل في الدعوى له الأثر ا3 
 النطق بالحكم الجزائي قرينة البراءة عند الفرع الثاني:

 هيئةمن طرف  يةالإجرائ ينفي إطار القوان يصدرهو كل قار هو:  الحكم الجزائي
، حدا للنزاع يضعالخصومة وأن  ينهي، من شأنه عادة أن يةمنصبة بصفة شرع يةقضائ
 تكوينمراحل  يتمثلالعلم  اهذ يل، وفي تحصيةوقواعد قانون ينةعلما بوقائع مع يتطلب فالحكم
 استخلص الوقائع والقانون  ينالعلاقة ب يهالعلم واتضحت لد ان اكتمل للقاضي هذإ، فالحكم
الحكم كان  ، وبلوغ هذه المرحلة في بناء يهالقانوني لهذه الوقائع والآثار المرتبة عل يفالتك

 2على أطراف الدعوى إدارة القانون في نزاعهم. عليه أن يفرض

 

                                                 

 .230أثناء التحقيق، مرجع سبق ذكره، صالمتهم  ضمانات يقأثناء التحق محمد محدة: 1 
 .231أثناء التحقيق، المرجع السابق، صالمتهم  ضمانات يقمحمد محدة أثناء التحق: 2 
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 :البراءة ينةالقاضي في الاقتناع لقر  ية_ خضوع حر 1
وفقا ذلك  يه،إل يطمئنالذي  يلدللاقتناعه با ينفي تكو  يةر يالقاضي بسلطة تقد يتمتع

وسائل الحصول علي  يمتنظ يةالمشرع إلا من زاو  يتدخل فلا، ءةالإدانة أو البرا يقر الاقتناع
واستنادها إلي إجراءات  يتهاالقاضي لوقوف علي مدي قانون بواسطة يقهاقوتح يمهاالأدلة وتقد

 1.تامة يةللقاضي في حر  يةقناعقوتها الإ يدوتحد يرهابعد ذلك أمر تقد يبقيو  يحةصح

                                                 

 الجنائي ، دراسة  يعوالتشر  يةالإسلام يعةالابتدائي في الشر  يقعمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحق يدعبد الحم: 1 

 .94، ص 1998العامة، الطبعة الأولى، الجزائر،  يةدار المحمد مقارنة،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 الفصل الثاني 
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 د:تمهي

 هذا ماو  ،الإنسان يهبحقوق والتزامات نحو أخ يتمتعالإنسان حرا ومستقلا،  يعتبر
 في ظل القانون. ينهماالمساواة ب يحقق

الإنسان والحفاظ على كرامته من أهم  يةالسلامة الجسد هولهذ ياةالحق في الح ويعد
 يرضىنفسه منها والتي لا تزول حتى  يحرمأن  يمكنبالإنسان والتي لا  يقةاللص الحقوق
المباشرة  ةالمسئوللدولة بكافة مرافقها وباعتبارها صاحبة سلطة، هي وبما أن ا يه،عل المعني
 يمةأو في حال وقوع جر  يةوضمان حقوقهم سواء في الحالات العاد ياهارع حمايةعن 
واقتصاص حق المجتمع في العقاب من الجاني، فإن الدولة هي من  يقةقالح لكشف يهاوسع
 نهائي براءته أو إدانته.صدور حكم  يةحقوق المتهم إلى غا حمايةتولى 

و السلامة  يةأو الحر  ياةله حرمان نفسه من الح يحقأن الإنسان نفسه لا  وبما
 يتمأن  يعقل يفذلك باسم القانون؟ وك يرللغ يجوز يفأو الاعتداء على كرامته فك الجسدية
أسمى حقوق الإنسان بحجة البحث عن  يهانتهك فاأكبر منها  يمةبجر  يمةعن جر  الكشف

 .يلةتبر الوس يةالغا وأن يقةقالح
 العمل بها لضمان  يستوجبتضمن حقوق المتهم أحاطها المشرع بإجراءات  ولكن

 البراءة باعتبارها ينةبهذه الإجراءات إعمال قر  ينالعدالة وألزم على القائم يرفقالحسن  السير
 الأساسي المتهم واعتبر كل إجراء خارج عنها خرقا وقر له جزاء. الضمان
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 المبحث الأول: ماهية البطلان 

البطلان هو إجراء يعني فساد الإجراءات المتبعة وضياعها، نظرا لمخالفته لطبيعة 
القواعد والشروط المتبعة، وتختلف أسباب البطلان بين أسباب شكلية وأسباب موضوعية، كما 

 أنه قد يتخذ شكل البطلان الكلي أو البطلان النسبي.
 المطلب الأول:مفهوم البطلان 

سوف نحاول من خلال هذا المطلب تعريف البطلان لغة واصطلاحا، ثم تعريفه من 
 في الفرع الأول، ثم نخصص الفرع الثاني لدراسة أسباب البطلان. الجانب القانوني

 الفرع الأول: تعريف البطلان 
 الشيءعدم، تقول بطل الالخطأ والكذب والفساد و  يرادفهالحق، و  يضالبطلان لغة نق
 و يكذبخسرانا، وبطل الشيء سقط حكمه، وأبطل فلان جاء و  ياعابطلانا أي ذهب ض

بأصله أما اصطلاحا فله عدة مهان  يحاصح يكونادعى باطلا، والباطل إجمالا هو الذي لا 
 :منها

والباطل  وصفهوعا بأصله و مشر  يكونمالا  يضاهو أبطل الشارع حسنه، و الباطل أ
جزاء إجرائي، لأن قانون أصول المحاكمات  يعتهالبطلان بطب،مالا فائدة منه ولا أثرهو 
تطلبها صراحة أو ضمنا، وهو جزاء  يةلتخلف شروط إجرائ كأثر يقرهو الذي  يةالجزائ

 ومن، يةالقانون يمةمن الق يبهنص يحدعلى إجراء ف ينصبمحله كذلك، إذ  يثإجرائي من ح
مخالفة  بسبب ينتجالذي  يبهما الع ينأساس ينأن له عنصر  يتضحالبطلان  يفخلال تعر 

الثاني  العنصرأما  يةفي القاعدة الإجرائ يهاوالمنصوص عل يةالعمل الإجرائي لشروطه القانون
 1.يبلهذا الع يجةنت يةفي إحداث آثاره القانون يتهالعمل فاعل افي سلب هذ يتمثلف

                                                 

رشيد التليلي، "المساواة والحرية في الإسلام ودورها في تحقيـق العدالـة للمتهمـين"، مـن بحـوث المــتهم وحقوقــه فــي  :1 
الامنيــة الوقائية العربية الأولى، المركز العربي للدراسات الخطــة  –، أبحــاث النــدوة العلميــة الأولــى 1الشــريعة الإســلامية، ج

 .123، ص1986، الامنية والتدريب، الرياض
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على العمل الإجرائي المخالف لبعض  يردقانونا فهو جزاء إجرائي  أما يةولا غا 
 فيهدر أثاره القانونية. يةالقواعد الإجرائ
 أسباب البطلان الفرع الثاني:

 للمتهم سواء  يةالشخص يةهدفها الحر  يةالبطلان على مخالفة كل قاعدة إجرائ بتيتر 

 الإشراف القضائي على الإجراءات  يقالبراءة، أو شرع لتحق ينةالضمان على قر  اهذ رتب

 هي سبب البطلان وتمثل في: يةنات الإجرائافمخالفة الضم الجنائية،

 تحد النموذج القانوني في شروط  ينةفي شروط مع يةالقانون يةمن الناح ناتاالضم
والمحل  يةوالإجرائ يةفهي تحد بالإرادة واللأهل يةالموضوع فالشروط، يةوأخرى شكل يةموضوع

 يرالإجراء القانوني غ يكونعلى تخلف إحداها أن  يرتب يةالموضوع الشروطوالسبب، فهذه 
هذه الشروط تعتبر  يعإلى الحكم بطلانه، ذلك لأن جم يؤديما  ية،القانون آثارهصالح لإنتاج 

إلى بطلان  يؤديإلى القول بأن تخلف إحداها  يؤديهو جوهري، ما  ما يهاف يسول يةجوهر 
 1.العمل الإجرائي

 جوهري،  يرهو غ ماهو جوهري وما يهاللعمل الإجرائي فإن ف يةالشروط الشكل أما
، الأمر يكون لا ينماالبطلان على تخلف الشكل الجوهري من العمل الإجرائي، ب يرتب بحيث

 .جوهري يركذلك في حالة تخلف شكل غ
 ت الصادرة منه وعلى راالقاضي على القرا يعتوق يةالأمثلة على الأشكال الجوهر  ومن
ات والمحاضر من ار منه هي صدور هذه القر  يةالتي تنظم تحت إشرافه، لأن الغا المحاضر

الجهاز  يرقبل لقاضي ... فهذه العابة تعلق بالمصلحة العامة التي تجسد في حسن س
 2.القضائي

                                                 

صالح بن سعد اللحيدان، "وسائل تحقيق العدالة"، من بحوث الندوة العلمية الأولى حول المتهم وحقوقــه فــي الشــريعة : 1 
  .198، ص1988 الامنيــة والتــدريب، الريــاض،، المركــز العربــي للدراســات 1الإســلامية، ج

 
 .190، المرجع السابق، صصالح بن سعد اللحيدان، "وسائل تحقيق العدالة :2 
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وكذلك تكليف الشاهد أو الخبير اليمين، إذ يترتب على تخلفه البطلان لكل من 
 الشهادة والخبرة.

 أنواع البطلان ي:المطلب الثان
إن إيقاع البطلان ككل لكل مخالفة للإجراءات القانونية هو إغراق في الشكلية تؤدي 
إلى هو عرقلة في سير العدالة، وقد استقر الفقه والقضاء على إيقاع البطلان على كل 
مخالفة للإجراءات الجوهرية التي تهدف للمحافظة على مصلحة المجتمع والخصوم، أما 

ت غير الجوهرية لا يترتب عليها البطلان، ومن هنا ينقسم البطلان إلى نوعين الإجراءا
 1أساسيين هما: 
 صور البطلانالفرع الأول: 

 أولا: البطلان المطلق 
هو: البطلان المتعلق بالنظام العام، فهو البطلان الذي يتقرر جزاء  البطلان المطلق

لمخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام، أي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، ولو أدى 
 2 ذلك إلى تحقيق مصلحة الخصوم.

 جزاء  ريتقر بطلان المطلق هو البطلان المتعلق بالنظام العام، فهو البطلان الذي 
 الصالح العام لو أدى ذلك  يقمتعلقة بالنظام العام أي تهدف إلى تحق يةقاعدة إجرائ خالفةلم

 .مصلحة الخصوم يقإلى تحق
ما إذا كان البطلان الذي أصاب  يانلب يةدائما الرجوع إلى القاعدة الإجرائ وينبغي 
 المصلحة التي  يةالمخالف لهذه القاعدة متعلقا بالنظام العام أم لا، وذلك في ضوء أهم العمل
 القضائي  يمالقاعدة، فإن كانت مصلحة عامة بالدرجة الأولى وخاصة حسن التنظ تحميها

ن  اهذ يتحققبطلانا متعلقا بالنظام العام، كما  يوجبفإن إهدارها  يتهفاعلو   البطلان حتى وا 

                                                 

القانون المقارن، العراق، الامير العكيلــي، "التفتــيش واحكامــه فــي القــانون العراقــي والقــانون المقــارن"، مجلــة  ســامي عبــد: 1 
 .325، ص1982 ،14ع
 : المرجع نفسه، نفس الصفحة.2 
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لدرجة الأولى القاعدة التي تم مخالفتها تعلق بحق المتهم في الدفاع إلا أنها تستهدف با كانت
 1ية المصلحة العامة، وفي ضوء هذا المعيار فإنه يكون من السهل تفكر نوع البطلان.حما

  يهاحالة كانت عل يةالتمسك به في أ يجوزالبطلان بأنه  يتميزوتجدر الإشارة إلى أنه 
وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة  يز،لو لأول مرة أمام محكمة التم الدعوى
مراحل الدعوى،  يعبه في جم يتمسكلكل صاحب مصلحة لأن  يحقالخصوم، و  طلبإلى 
التنازل لو من جانب صاحب المصلحة  هحيصحلتنازل عنه صراحة أو ضمنا، ولا   يجوزولا 
 2.يتهاالإجراء حما يستهدفالتي 

 البطلان النسبي ثانيا: 
على عدم مراعاة القواعد التي لا تعلق  يرتبالنسبي هو البطلان الذي  البطلان
ن كانت هذه القواعد جوهر بالنظام العام نما تصل بمصلحة الخصوم وا  البطلان  ويعرف، ية، وا 

على  يرتب، وهو البطلان الذي ، البطلان المتعلق بمصلحة الخصومالنسبي كذلك بأنه
التي تمت  يةجرائكانت القاعدة الإ فإذا،  مقرة لمصلحة الخصوم يةمخالفة قاعدة شكل

اتصالا مباشرا بمصلحة الخصوم،  تصلحقوق الخصوم أي  يةمخالفتها تهدف إلى حما
قتضي به هذه تالعمل خلافا لما  فمباشرةنات مقرة لمصلحتهم ابمعنى آخر تنطوي على ضم
على هذ النوع من البطلان  والأمثلة لتعلقه بمصلحة الخصوم ياالقواعد تؤدي إلى بطلانه نسب

 يعابواست يقفي حضور إجراءات التحق الخصوممنها مخالفة القواعد التي تنظم حق  يرةكث
الإجراءات  يدوجوب إحضار الخصوم بمواع عنهم، والقواعد التي تنص على ينالمدافع

                                                 

حقوق، جامعة الكويت،  الحميد محمد البعلي، "الحماية الجنائية للحقوق والحريات اثنـاء المحاكمـة الجنائيـة"، مجلـة عبد :1 
 .93، ص1999، ديسمبر 4، ع18س
النــدوة العلميـة الأولــى )المــتهم وحقوقه في الشريعة  عبدالمجيـد محمــود مطلــوب، "الأصـل بــراءة المــتهم"، مـن ابحــاث: 2 

، 1989، الخطة الامنية الوقائية العربية الأولـى، المركـز العربـي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض،1ج –الإسلامية( 
 .69ص
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ذلك من  يرإلى غ يفأو التوق يشفتتومكانها، والقاعد المتعلقة بالاستجواب والقبض أو ال
 1.مصلحة الخصوم يةالقواعد التي تهدف لحما

 2:يةتبرز في النواحي الآت يرةكب يةالبطلان المطلق والنسبي أهم ينب للتميز

  يجوزبه كل ذي مصلحة، أما البطلان النسبي فلا  يتمسكأن  يجوزالبطلان المطلق  -1
 التي خولفت. يةقدرت لمصلحة القاعدة الشكلتبه إلا من  يتمسك أن

 مرحلة من مراحل الدعوى لو لأول مرة  يةالتمسك بالبطلان المطلق في أ يجوز -2

 التمسك به إلا أمام محكمة الموضوع  يجوزأما البطلان النسبي فلا  يز،محكمة التم أمام

 يزالاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة التم يجوزولا  2

 ولا، الإجراء المخالف يصححالتنازل عنه، إذ أن التنازل لا  يجوزالبطلان المطلق لا  -3
 يجوزأما البطلان النسبي ف يب،رضا الخصم بالعمل المع يقعن طر  يحهكذلك تصح يجوز
 3برضا الخصم الذي تقر البطلان لمصلحته. يحهتصح يجوزعنه، وبالتالي  التنازل

 النسبيالمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، أما البطلان  يعالبطلان المطلق تستط -4
نما لابد من أن  يعتستط فلا  به من شرع يحتجالمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، وا 

 4البطلان لمصلحته حتى يمكن للمحكمة أن تقرر ذلك.
 أثار البطلان وتصحيحه  الفرع الثاني:

 أثار البطلان أولا: 
 تنقسم آثار البطلان إلى ثلاث: أثر البطلان على الإجراء الباطل نفسه، وأثر البطلان

 على الأعمال السابقة و اللاحقة له:

                                                 

 طبيـق لحـق عزمي عبدالفتاح عطية، "واجب القاضـي فـي تحقيـق مبـدأ المواجهـة باعتبـاره اهـم ت: 1 

 سـبتمبر،  -اغسـطس -، ع يوليـو10الدفاع"، مجلة المحـامي، جمعيـة المحـاميين الكويتيـة، س
 .66، ص1967محمـد محــي الـدين عــوض، "قــانون الإثبـات بــين الازدواج والوحــدة"، مجلـة القــانون والاقتصــاد، : 2 
الشـرعي وتطبيقاتهـا العمليـة فـي الدراسـات الشـرعية والقانونية"، مجلة الامن  اساسـها –يوسف قاسم، "البـراءة الأصـلية : 3 

 .82، ص1999، ، يوليو2، ع7والقانون، دبي س
 .83: المرجع نفسه، ص4 
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 : أثر البطلان على الإجراء الباطل -1

صالح لإنتاج آثاره  يرغ يصبحللإجراء الباطل ف يمةالبطلان إلى إزالة كل ق يؤدي
البطلان بأثره رجعي من  يرىعنه من أدلة، وس ينتجالاعتماد على ما  يصحولا  القانوني
هذا معناه أن للبطلان أثرا كاشفا  يكنفبعد كأنه لم  يهاتمت مباشرة العمل ف التياللحظة 

قضاء المحكمة بالبطلان إلا كشف  ومابالعمل،  يامموجود من لحظة الق أنهمنشأة إذ  يسول
 1.عن حالة الوجود  هذه

 أثر البطلان على الأعمال السابقة له: -2

أعمال، إذ هي  سبقه من له أي أثر على ما يسالمجال أن البطلان ل االقاعدة في هذ
  منتجة  يحةالإجراء الذي تقر بطلانه من عناصرها، ومن ثم تبقى صح يسعنه، فل مستقلة
 والاعترافاتصحة الأقوال والشهادات  في يؤثرفإذا نقض الحكم فإن ذلك لا  ،آثارها يعلجم

بل إنها تظل  يحة،الصح يرأمام القضاء قبل بطلان الإجراءات غ يتالتي أبد الصحيحة
 عناصر الإثبات في الدعوى. منمعتبرة 

مثلا فإن ذلك لا أثر له على الأعمال التي تمت  يبفإذا أبطل الحكم لعدم التسب ذلك
 2 .و المحكمة الابتدائي يقأثناء التحق

  له: يةأثر البطلان على الأعمال التال -3
 اللاحقةفي الإجراءات  يضاأ يؤثرالبطلان س اتقر البطلان على إجرامها، فإن هذ إذا

وحده  البطلان على الإجراء المخالف يرتأث يقتصرفلا  يبطلها،ف يهمباشرة و المرتبة عل يهعل
فإن الإجراءات اللاحقة على الإجراء  ومنه، يهوالمرتبة عل يةإلى الإجراءات التال يمتدبل 

 .يحةتظل صح يهإذا لم تكن مرتبة عل الباطل

                                                 

 .87حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، مرجع سبق ذكره، ص: 1 
 .88: المرجع نفسه، ص2 
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 ينهما،إذا كانت هناك صلة ب ،البطلان الإجراء السابق يجةنت يبطلفلإجراء اللاحق 
بقاء  يمكنلصحة العمل اللاحق، ففي هذه الحالة لا  ياالعمل السابق ضرور  يكون بحيث
 1.يهاللاحق بعد بطلان الإجراء السابق الذي كان مؤثرا ف الإجراء

 ثانيا: تصحيح البطلان
 :يبالإجراء المع يحتصح -1

 يحالتصح يتولى والذي، إزالة وصف البطلان عنه يبء المعالإجرا يحبتصح يقصد
لو من تلقاء نفسه وذلك راجع للجزاء من آثار  يبالقاضي الذي باشر بالإجراء المع هو

أثره إلا من  ينتجلا  يحمع ملاحظة أن التصح يا،سواء كان البطلان مطلقا أم نسب البطلان
 .اتخاذ الإجراء الباطل يخمن تار  يسول يحإجراء التصح يختار 
 إعادة العمل الباطل: -2

 الذي أدى إلى بطلانه، أو هو  يبمع تلاقي الع يدهالعمل الباطل تعني تج إعادة
الأعمال الباطلة  يعمحل عمل إجرائي باطل، وهو مكن في جم يحعما إجرائي صح إجلال

اء الباطل أن في إعادة الإجر  ويشترط، إذ كان البطلان لسبب موضوعي أو شكلي يانس
جدوى من إعادته، سواء أكانت هذه  فلا، ذلك مكنا، فإن استحال مباشرة الإجراء يكون

 يةة للطعن في الحكم، أم كانت هذه الاستحالة واقعدكفوات المهلة المحد يةالاستحالة قانون
و  يةفي الإعادة أن تكون ضرور  يشترط وكذلك، كفوات الشاهد المراد سماع أقواله مرة أخرى

 يجةفإذا كانت النت يحا،لو كان صح يهاوجه الرأي ف يرتغ أن يمكن يثمنتجة في الدعوى، بح
لها فائدة في الدعوى فلا  يعدقت من إجراء آخر أو لم قتح من الإجراء قد يقهاقالمرجوة تح

 2.تلزم المحكمة بإعادة الإجراء الباطل

 

                                                 

 .99مرجع سبق ذكره، ص تهم،براءة الم دريس أحمد، افتراضإحمد أ: 1 
 .104، مرجع سبق ذكره، ص حمد سعيد محمد صفوان، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي: أ2 
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بإعادته من له السلطة في اتخاذ الإجراء  يقومفي إعادة الإجراء أن  يشترط وكذلك
 يمكنالاختصاص فلا  اقائما، فإذا زال عند هذ يزالاختصاصه بإجرائه لا  يكونوأن  ابتداء،
إلى م الموضوع فإن الدعوى  يقمن قبل قاضي التحق يةفمثلا إذا تم إحالة القض إعادته،
إعادة  يققاضي التحق طيعيستاختصاص بمجرد دخولها حوزة المحكمة، ومن ثم لا  منتخرج 

بعد إحالتها قد خرجت من  يةثم اكتشافه بعد قار الإحالة، لأن القض يبأي إجراء مع
 .اختصاصه

 يمةبتحول الإجراء الباطل الاعتداء بالق يقصد :يحتحول الإجراء الباطل إلى عمل صح -3
فهذا  ،راء آخرإج ينللعناصر التي تواجد في الإجراء الباطل التي تصلح في تكو  يةالقانون
عناصر وشروط  يتضمنإذا كان  يحصح آخرإلى إجراء  يتحولأن الإجراء الباطل قد  يعني

 1الاستغلال.فمثلا بطلان محضر  يح،الإجراء الصح اصحة هذ
 المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة على خرق قرينة البراءة  

 الذي تسعى أصولوق الإنسان الهدف العدالة واحترام حق يرضمان حسن س يعتبر
 وضع يقإلا عن طر  يهالوصول إل يمكنالهدف لا  اوهذ يقه،قإلى تح يةالجزائ المحاكمات
 على مخالفة قواعد أصول هذه المحاكمات. جزاءات

الإجراءات  يةتكون هذه الجزاءات هي الضابط الذي من خلاله تضمن شرع حيث
 جزاء وفي نفس الوقت  يهون رتب علقره القانأوفقا لما  يتمبمعنى أن كل إجراء لم  وصحتها،

 في يقله من الاعتداء وتعسف جهات التحق يةهذه الجزاءات ضمنا للمتهم وحما تعتبر
 2سلطتها. استعمال

 

 

 
                                                 

 .114، مرجع سبق ذكره، ص وأثناء المحاكمةعبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم قبل  :1 
 .115، المرجع السابق، صوأثناء المحاكمةم قبل عبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المته :2 
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 التعويض عن خرق قرينة البراءة  المطلب الأول:
القانون والدستور  يكفلهاالبراءة و  ينةقر  يهاالمساس بحقوق وضمان المتهم التي تحم

لمن  يةالجزائ يةكما ذكرنا سابقا جزاء إجرائي وهو البطلان ، إضافة إلى المسؤول عنها ينتج
 للمحافظة علي حقوق المتهم من  يادةالقانون ، وز  يهبالعمل الإجرائي المخالف لما جاء ب قال

عن  يضوضع المشرع جزاء مدني علي أساس حقوق المتهم والمتمثل في التعو  الضياع
 الحق به الذير الضر 

 الفرع الأول:التعويض عن الحبس المؤقت
مخالفة الأحكام و  يرتكببه التزام من  يقصدبأنه الجزاء المدني و  يضرف التعو يع

الإجرائي الذي  يبهو الع أو، من هذه المخالفة رالمتضر  يضبتعو  يةقواعد الإجراءات الجبائ
 يةالمسؤول يامق يستوجبالشخص حصول ضر مادي أو أدبي لأحد الأطراف ما  بهبيتس
 1ر. الضر  اعن هذ يضالشخص في التعو  الهذ يةالمدن
  يضللنظر في الحق في طلب التعو  يعالحبس المؤقت والتوق ين: الفرق بأولا

 ياالمؤقت هو إجراء استثنائي بحسب أي شخص مؤقتا علي اثر متابعة جزائ الجبس
أو جهة  ، وبدرجة اقل غرفة الاتهام يققاضي التحق يتخذه، غالبا ما  يقلفائدة التحق كإجراء

أو  يرةلفترة قد تكون قص يداعبموجب أمر إ يتمالحبس المؤقت  ا، وهذ يةجزائ يةحكم قضائ
عن  يضأن دعوى التعو  حيث،  يةبالإدانة بصفة نهائ يتهقض يفصلرغم انه لم  يلةطو 

خلال متابعة  رمبر  يرغ مؤقتالحبس المؤقت مفتوحة للشخص الذي كان محل حبس 
وجه للمتابعة ، وان مجرد  بالاانتهت في حقه بصدور حكم أو قار نهائي بالبراءة أو  يةجزائ

عن الحبس  يضلا فتح الباب لدعوى التعو  ياتحجز شخص تحت النظر في إطار التحر 
للشخص  يضتعو  يمنحأن  يمكن" يهاالتي جاء ف2ر ر مك 137لأحكام المادة  وفقاالمؤقت 

                                                 

ر، حمد عبد الحكيم عثمان، أحكام و ضوابط الحبس االحتياطي (التوقيف)، دار شتات للنشر و البرمجيات، مص: 1 
 .26، ص2008

المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون مكرر من  137: المادة 2 
 (.10/11/2004بتاريخ  71المتضمن قانون العقوبات )ج ر  1966جوان  8
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بصدور قار  حقهانتهت في  يةمبر خلال متابعة جزائ يرحبس مؤقت غ الذي كان محل
 1."يزانهائي قضى بالوجه للمتابعة أو بالبراءة إذ الحق به الحبس ضرا ثابتا وم

 يض: أنواع التعو ثانيا

 المادي: يض_ التعو 1

 ما لحق المدعى من خسارة  رالمبر  يرالضر الناجم عن الحبس المؤقت غ ويشمل

مثل حرمانه من الراتب أو الخسارة في التجارة آو الفلاحة أو المهنة الحرة، ولا  حقيةأ
 الأرباح المحقة بمناسبة نشاطه يثبتإلا بموجب مستخرج من الضرائب  رالضر  هذا يثبت
 المعنوي: يض_ التعو 2

  يطهالمحبوس وشرفه آثار ذلك علي مح يسمعفي الضر المعنوي الذي مس  ويتمثل
من حالة  يضالتعو  اهذ يرتقد يختلفوالخارجي وفي منصبه الاجتماعي، و  العائلي

 .إلى أخرى بقدر الضر اللاحق بالمدعى
 :يضلجنة التعو  يل:تشكثالثا

 2:من  يضلجنة التعو  تشكل

 يسامثلة رئأأو  ياالأول للمحكمة العل يس_ الرئ

 غرفة قسم أو مستشار، أعضاء يس_ قاضي حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئ

  يعينعند حدوث مانع و  ينالأعضاء الأصل يستخلفلا  احتياطيين_ ثلاثة أعضاء 
حسب  يقرللمكتب أن  يمكن، و  يامن طرف مكتب المحكمة العل يااللجنة سنو  أعضاء

 3.يلاتأن تضم اللجنة عدة تشك الشروط،نفس 

 

 

                                                 

 .20، ص2012غالي محمد، مبدأ أصل البراءة، رسالة دكتورة، جامعة تلمسان، كلية الحقوق : 1 
 .35، ص2015عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، دار بلقيس : 2 

3  :El Hadj Nasreddine, la loi du 30/12/1996 et son rapport relative au droit de la personne 

placé en détention provisoire ,G.P N° 78-79 Mars 1999,P 08. 
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 يضللجنة التعو  يةالقانون يعة: الطلرابعا

 ياالعام لدى المحكمة العل يابة، مهام الن يتولي يةمدن يةاللجنة طابع جهة قضائ تكتسي
 نوابه. احدأو 

 يسبها من طرف الرئ يلحقاللجنة احد أمناء ضبط المحكمة ،  ينمهام أم يتولي
 .ياللمحكمة العل الأول

  يرات اللجنة غار قر  ية،اتها في جلسة علنار تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قر 
 .يةذيلأي طعن ولها القوة التنف قابلة

 يض: شروط قبول دعوى التعو خامسا

 1/4 رمكر  137في المادة  يهاالمنصوص عل ية_ أن ترفع الدعوى الجان القانون1
أشهر ابتدأ من  6 يتعديفي اجل لا  يضة" تخطر اللجنة بعر يها/ج والتي جاء فقمن 
 ".ياالقار القاضي بالأوجه للمتابعة أو بالبراءة نهائ يهف يصبحالذي  يخالتار 

ق/ج مثل  4 رمكر  137مستوفاة الشروط المذكورة في المادة  يضة_ أن تكون العر 2
 .يهدة الطلب أو تذكر اسم المدعي علدمكتوبة موقعة، مح يضةالعر  تكونأن 

مادة حسب نص ال ية_ أن ترقع الدعوي من ذي الصفة أي الحائز الصفة و الأهل3
 .يةقانون الإجراءات المدن من 459

 1 ية.في قانون المال يهاالمنصوص عل يفالدعوى إلى دفع مصار  يلتسج يخضع_ 4

 المحكوم عليه بعد صدور الحكم بالبراءة  ويضتع الفرع الثاني:
عن  يضالحق في طلب التعو  يمنحهخطا  يهبراءة الشخص المحكوم عل يحإن التصر 

 يضالتعو  يمةهو برئ منها ، ومهما بلغت ق يمةإدانته علي جر  يجةاللاحقة به نت ارر الأض
 يهاأبدا إلى حالة التي كان عل يدهالشخص ، فإنها لن تع اهذ يهعل يتحصلأن  يمكنالذي 

محبوسا  يهقد قضاها المحكوم عل يكونوالشهور بل والسنوات التي  يام. فالأعليهقبل الحكم 
                                                 

 مار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي اإلسالمي و المواثيق الدولية، دراسة مقارنة، دار الجسور للنشر ع :1 

 .55، ص2010، 1التوزيع، الجزائر، طو 
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عنها فالأصل في الحقوق هو  يضهتعو  يتمنقدا حتى  يمأن تق يمكنبراءته لا  يحقبل التصر 
 1العمل على احترامها وحمايتها، وليس التعويض عنها بعد انتهاكها.و  يهاالمحافظة عل

 عن الخطأ القضائي  يضالدولة في التعو  يامأولا: الأساس القانوني لق

 المخاطر:  ية_ نظر 1

الأخطاء  ياضح يضتعو  يةذهب البعض إلى القول أن الدولة تحمل مسؤول لقد
نما علي نظر  يةبناء علي نظر  يسل يةالقضائ فانه  وعليه، المخاطر يةالخطأ الواجب الثبات وا 
نما مجرد إلغاء حكم الإدانة  يضطالب التعو  يلزملا  بإثبات أي خطا ارتكبه مرفق القضاء وا 

خطر هي بمثابة  ية، فالأخطاء القضائ يضمن اجل حصوله علي التعو  كافيا يعتبر
 يدةدالرأي تعرض إلى انتقادات ش اهذ لكن، عاتق المجتمع عبء تحمله ىعل يقعاجتماعي 

 يمكن، فلا  ينخدماته مجنا للمتقاض يمتقد اجلذلك أن مرفق العدالة هو مرفق عام وجد من 
 2:تدخل الدولة من  ينبغيذلك خطرا  يشكلأن 
 الخطأ: يةنظر _2

 هو الخطأ  يضالدولة في التعو  يةمسؤول يامجانب أخر من الفقه أن أساس ق يرى

 يقمما لم  يضالحصول علي أي تعو  يهللمحكوم عل يمكنالواجب الإثبات ، فلا  القضائي
 عن ذلك الخطأ. يةالمسؤول يةالجهة القضائ يدمع تح يتهالخطأ الذي كان ضح بإثبات

 يةائالذي مصدره الجهة القض ياطالإهمال وعدم الاحت يجةالقضائي هو نت فالخطأ
كان  يضخطأ المطالبة بالتعو  يهالحكم المشبوه بالخطأ، فإذا أراد المحكوم عل عنهاالصادر 
 3 الخطأ. االموظف الذي ارتكب هذ يدالخطأ وتح إثبات يهلزوما عل

 

 

                                                 

 .21، مرجع سبق ذكره، صغالي محمد، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون :1 
 .275ص 2001، 2بحق المتهم في الدفاع، منشأة المعارف، ط الإخلالمحمد خميس، : 2 
 . 222، ص 0227، دار النهضة العربية، القاهرة ،الإجراءاتحمود نجيب حسني، شرح قانون : 3 
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 يهعلي المحكوم عل يستحيل، إن لم نقل  يصعبالمبدأ فانه  الو أخذنا هذ لكنه
 يةاعتماد نظر  يمكنالأساس لا  اهذ ىلاستحالة إثبات الخطأ ، وعل يضالتعو  عليالحصول 

 1.عن الخطأ القضائي يضالدولة في التعو  يةمسؤول يانالخطأ كأساس لق

 التكافل الاجتماعي: ية_ نظر 3

 يضالدولة في تعو  يةمسؤول يهاالذي تقوم عل يبأن الأسال يةأنصار هذه النظر  برى
فالدولة تحمل عبء  هي مبادئ العدالة والبر و التكافل الاجتماعي يةالأخطاء القضائ يااضح
ضمان سلامة  ىعللمصالح المجتمع، والساهرة  يةباعتبارها الراع يااهؤلاء الضح يضتعو 

فانه من  يه،وسلامة المحكوم عل يةأفراده، وبما أن الخطأ القضائي من شانه المساس بحر 
الرأي تعرض هو الأخر لانتقاد، ذلك أن  اهذ لكن يضالواجب التدخل لضمان حقه في التعو 

بالخطأ القضائي، فالتكافل  يتعلق يماف لتطبيقهاالتكافل الاجتماعي لا تجد مجالا  يةنظر 
من  يجعلما  يرهاوالزلازل وغ ناتايضكالف يعيةفي حالة الكوارث الطب يكونالاجتماعي إنما 

 2.يااواجب الدولة التدخل لمساعدة الضح
 ف المشرع الجزائي : موقثانيا

من  يضعن الخطأ القضائي تعو  يرتبمن الدستور الجزائري علي"  49المادة  تنص
" تحمل  1مكر فقرة  531تنص المادة  كما، "ياتهفيوك يضالقانون شروط التعو  يحدو  الدولة

الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا  لضحيةالمنوح من طرف اللجنة  يضالدولة التعو 
 ..."وا علانهالدعوى ونشر القار القضائي  يفمصار 

  يضخطا في الحصول علي أي تعو  يه: حرمان المحكوم عل ياثان
 يهاانه في الحالة المنصوص عل يرق/ج علي انه" غ 2مكر فقرة 531المادة  تنص

نفسه  يهإذا ثبت أن المحكوم عل يضالتعو  يمنحالقانون لا  امن هذ 531-4 المادة في 
 .في الوقت المناسب " يدالجد يدأو المستف يدةفي عدم كشف الواقعة الج ياجزئ أو  ياتسبب كل

                                                 

 .223المرجع السابق، ص ،الإجراءاتحمود نجيب حسني، شرح قانون  :1 
 .224: المرجع نفسه، ص 2 
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كانت مجهولة من  يدأو مستند ج يدةوهذه الحالة هي المتعلقة باكتشاف واقعة ج
كان حكم  فإذا، يهعلي براءة المحكوم عل يلحكموا بالأدلة وكان من شانها التذل اللذينالقضاة 

، فقد صدرنا النظرالطعن بإعادة  يقبعد عن طر  يماالإدانة الصادر ضد المتهم والذي ألغى ف
ثبت مثلا أن  فإذا، يضالمطالبة بأي تفو  يمكنهنفسه ، فانه لا  يهبناء علي خطا المحكوم عل

 المحاكمة يوم يظهرهلسبب أو لأخر ولم  يدنفسه هو الذي اخفي المستند الج يهالمحكوم عل
أي  يستحقالخطأ وبالتالي لا  اهذ يجةوحده نت يتحملعلي أثرها ، فإنها  يتالتي أد

 1.يضتعو 
 ي المتسبب في حدوث الخطأ القضائي: حق الدولة في الرجوع علرابعا

المنوح من طرف  يضعلي انه" تحمل الدولة التعو  1فقرة  1 رمكر  531المادة  تنص
 الدعوى، ونشر القار القضائي يفالخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصار  يةلضح اللجنة
للدولة الرجوع علي الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زور الذي تسبب في  يحق، و  وا علانه

 .إصدار حكم الإدانة"
خطا أن  يهفإذا ثبت من خلال أوراق الملف الجزائي الذي انتهي بإدانة المحكوم عل

الطرف المدني أو المبلغ أو شاهد الزور، فان للدولة الحق في  يحاتبسبب تصر  نتكاإدانته 
أو  يقةبالضبط المقصود بمعني الرجوع ولا طر  يحدالنص لم  اوهذ ،هؤلاء عليالرجوع 

جوع من الدولة علي الطرف المدني أو الشاهد الزور لكن مع ذلك ، فانه الر إجراءات هذا 
ضد شاهد الزور أو  ياتلقائ يةالدعوى العموم يكة سوف تقوم بتحر العام النيابةالقول أن  يمكن

 2 من قانون العقوبات حسب الأحوال: 23أو  232المبلغ بناء علي نص المادة 

 سواء ضد المتهم أو  يات" كل من شهد زورا في مواد الجن 232تنص المادة  حيث

                                                 

، 2000، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر–دراسة مقارنة -و قرينة البراءةالإعلام  زمورة داود، الحق في: 1 
 .13ص

 .21مرجع سبق ذكره، صلخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري،  رارة: ز 2 
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ذا قبض الشاهد الزور نقودا  يعاقب لصالحه بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و 
مكافأة كانت أو تلقي وعودا فان سنوات العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى  أيةأو 
عن السجن المؤقت فان من شهد زورا  يدوفي حالة الحكم علي المتهم بعقوبة تز  سنة ينعشر 
 .بالعقوبة ذاتها.." يعاقبضده 

 " كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحة  23المادة  صوتن
ذا قبض  750دج إلى  50إلى خمس سنوات وبغرامة من ينبالحبس من سنت يعاقب  دج و 

 رفع العقوبة إلى عشر سنوات  يجوزمكافأة كانت أو تلقي وعودا ف يةالزور نقودا أو أ شاهد

 .ج "د 1500الأقصى للغرامة إلى  والحد
 يةعلي أنها جنا يفخطا بها مك يهالتي تمت متابعة المحكوم عل يمةكانت الجر  فإذا

الركن الشرعي لمتابعة الطرف المدني أو الشاهد أما  يكونهو الذي  1232المادة  نصفان 
 يكونهو الذي  23خطا قد تمت متابعته بجنحة فان نص المادة  يهعل المحكومإذا كان 
 الطرف المدني. ىلرجوع الدولة علي الشاهد أو عل الشرعيالركن 

 تسبيب الأحكام الجزائية المطلب الثاني: 
و من ھا ھا وقراراتھأحكام يببتسب يةالقضائ يئاتھن الالتزام المفروض على الإ
الأسباب التي  ياوالمحاكم العل ي ملزمة بأن تقدم للمتقاضيينھف يث،القانون الحد خصائص

 الأحكام والقرارات.دعتها إصدار تلك 

 المقصود بتسبيب الأحكام الجزائية وأهميتها الفرع الأول: 
  ا اجتمعت على مضمون واحد يعنيھا وقضاء، ولكنھلغة وفق يبعددت معاني التسبت

 منطقي سائغ في العقل والمنطق،  يانوجوده في بن يقيمعلى ما  يبالحكم محل التسب احتواء
 يبوجدان القاضي الذي أصدر الحكم، فالتسب ھیإلى درجة الاقتناع الذي استقر عل وصولا
أما  ينة،أي التوصل للحكم من خلال أسباب مع التوصل لشئ ما بسبب معين، به يقصد لغة

                                                 

 8المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون من  232: المادة 1 
 (.10/11/2004بتاريخ  71المتضمن قانون العقوبات )ج ر  1966جوان 
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و احتواء الحكم ھ ، فقد اجتمعت على أن المقصود بالتسبيبفقهاءالمختلفة عند ال المعاني
 يقالدق و التسجيلھأو بمعنى آخر،  ا،ھیالتي بني عل يةلقانونوا يةالأسباب الواقع على

 1يها.والكامل للنشاط القضائي المبذول في الدعوى وصولا إلى النطق بالحكم ف

 و عبارة عن بيانھبمعناه الموضوعي  يبالبعض إلى القول بأن التسب بھويذ 
إلى الحكم بالإدانة أو  اھى بناء علیھا اقتناع القاضي، والتي انتھالتي تكون من الأسباب
ي ھأو الفصل في أمر سابق على الحكم في موضوع الدعوى، فالأسباب  بالبراءة،الحكم 
الواقعة والأدلة والرد  ، وتشتمل على بيانھحكم يرقاضي الموضوع لتبر  اھيبين التيج الحج

  .الدفاع المختلفة جهعلى أو 
على مجموع  يدلو  ير،التبر و  يغعلى معنى التسو  ذا المدلول ينطويھب يبالتسب إن
وده لإصدار ھا القاضي الجزائي ضمن مجھب يقومالتي  يةوالنفس يةالعقل العمليات
 لما يذكره نهمن اقتناع القاضي، واطمئنا العمليات إليه هذهعلى ما تؤدي  يضاأ يدلو الحكم،
 للحكم  ا تؤدي إلى قبول الآخرينھي بدورھومبررات كأساس لإصدار الحكم  مسوغاتمن 

 2بصحته وعدالته. ناعهمواقت

 قهفإن ذلك جعل بعض الف ية،وأخرى نفس يةعقل ياتعلى عمل ينطوي يبالتسب ومادام
المعنى  ينوب ،ھيانالقاضي بب و ما لا يلتزمھو يب،المعنى النفسي للتسب ينب يفرق

الأسباب  ينب ياربطا منطق يتضمن ھلأن ھيانالقاضي بب و ما يلتزمھو للتسبيب،الموضوعي 
الأدلة في وجدان القاضي،  ھعلى الأثر الذي تحدث يدلالنفسي ف ا، أما التسبيبھونتائج

 لا يلتزم ھومن ثم فإن يره،تسط ھیعل الشخصي، ويصعب تناعهلاقمتروكا  و ما يكونھو
 3نه.يابب
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الأحكام من أعظم الضمانات التي  يببأن تسب يةقضت محكمة النقض المصر  وقد
البحث،  يقمن واجب تدق مھیبما عل مھقيام ظهرم ھوالقانون على القضاة، إذ  ضهافر 

معان به وحده و  ية،من الأقض يهف يفصلون يماف اھيعلنونالتي  يقةالنظر لتعرف الحق وا 
الخصوم  يدي ينب يقدمون يرتئون كالعذر فيما ھمن مظنة التحكم والاستبداد، لأن يسلمون
إلى  يعالجم يدعونف من الشكوك والريب، ھانعلى الأذ يرينما قد  يرفعون بهو  ،مهوروالج
 و تحريرھالمعتبر للحكم  يببأن المراد بالتسب ذه المحكمة أيضا،ھ وقضت مطمئنين لهمعد

 يثالواقع، أو من ح ، سواء من حيثلهي ھوالمنتجة  ا،ھو علیھالمبني  والحجج يدالأسان
 يستطاع يثجلي مفصل، بح يانفي ب يكونأن  ، يجبمنهالغرض  يحقق ولكيالقانون، 

في  ھ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة، أو وصفھما قضى ب مسوغات الوقوف على
 1فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الحكم.صورة مجملة، 

 ذاھ يأتيأن  يقتضيالحكم الجزائي  يبلنا من كل ما سبق، أن وجوب تسب يتضحو 
 ا ما يدلھواف، وأن تورد المحكمة في أسباب حكم يانعلى ذكر واقعة الدعوى في ب الحكم

من أدلة الإثبات التي  يلمضمون كل دل يلبالتفص ينوأن تب يمة،على توافر عناصر الجر 
 قضاء النقض  ، وحتى يتمكنبهالاستدلال  جهو  ا بالإدانة حتى يتضحھقضاء عليها أقامت

 لواقعة تطبيقا صحيحا.مراقبة تطبيق القانون على ا
امة من ضمانات المحاكمة العادلة في ھضمانة  يةالأحكام الجزائ يبتسب يعتبر

من  ھيمكن تهمفالم ية،فة أطراف الخصومة الجزائكا نهم يدتستف يثبح المجال الجزائي،
، ومن ثم تهعلى الأساس القانوني والواقعي الذي أدى إلى إدان يقفأن  الحكمخلال أسباب 

 أن الإدانة غير لهر ھالقانون إذا ظ اھيحددذلك الحكم بالطرق التي  فيالطعن  ھيمكن
من خلال استقراء  ي تستطيعھالعامة، ف يابةالأمر بالنسبة للن وكذلك يم،مؤسسة بشكل سل

موافق للقانون، أو  ھإن قدرت أن ھیبما جاء ف يمتقرر إما التسل أنأسباب الحكم الجزائي 
في إبراز عدالة  يبالتسب مھيساأخرى  يةناح ومن، كذلك يسل نهإن قدرت أ يهالطعن ف
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الاطمئنان  مھیلد يولدمحل ثقة الأفراد، و  اھيجعل ا أمام الرأي العام مماتهالأحكام وسلام
 1ي.على القاض يفرض يبكما أن التسب ،إليها

 شروط صحة تسبيب الأحكام الجزائية الفرع الثاني:
كأساس للحكم  ھب يعتدو  يحا،صح يكونل التسبيبا في ھتوافر يجبإن الشروط التي 

الحكم الواقعة موضوع الدعوى  ي : أن يبينھا في ثلاث شروط ھإجمال يمكن الجزائي،
 اھیمؤدى الأدلة التي أسس عل ا، وأن يبينھب ا وكذلك الظروف المحيطةھعناصر بكافة
 ا أطراف ھالتي أبدا ةريھرده على الطلبات والدفوع الجو يبينبثبوت الواقعة، وأن  ھاقتناع

 2: يأتي يماف ذه الشروط تفصيلاھ ينوسوف نب ية،الجزائ الخصومة

 ثهاالواقعة موضوع الدعوى وظروف حدو  يان: ب أولا

كل الأفعال والمقاصد  ھقاضي الموضوع في حكم يثبتأن  ذا الشرط يقتضيھ إن
ام ھشأن  ھمما لذه الأركان ھمع إثبات ما خرج عن  ا أركان الجريمةھتتكون من التي

ا، وأخذ الظروف المشددة للعقاب، ھالواقعة، ومحل حدوث يخكتار  يةنتائج قانون يهتترتب عل
إنتفاؤه إلى اختلال ركن من الأركان التي لا  يؤديقاضي الموضوع ذكر عنصر  ملھفإن أ
وانجر عن ذلك جواز الطعن في  يبا،مع بهيكان تسب ا جميعاھإلا على توافر الجريمةتقوم 

 3.القانون تهالحكم لمخالف
الحكم الصادر  يشتملأن  ا، يستوجبھالواقعة، وظروف حدوث يانومؤدى ذلك أن ب

  يانب ذا يستلزمھا من ظروف، وھعلى ذكر الواقعة المستوجبة للعقوبة، وما أحاط ب بالإدانة
 تهمما في ذلك الفعل المادي الذي أتاه المب ياكاف م بياناھالمنسوبة للمت يمةأركان الجر  توافر

 يانوكذلك ب ذه النتيجة،ھالفعل و ينب يةوعلاقة السبب ،يهالتي ترتبت عل يةالإجرام والنتيجة
                                                 

 : المرجع نفسه، نفس الصفحة.1 
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 الخطأ،سواء أكان على صورة القصد الجنائي، أم كان على صورة  يمة،المعنوي للجر  الركن
 صورة اتخذقد  كأن يكونا ھنوع الخطأ، والصورة التي وقع ب يحوكل ذلك مع توض

المحل المادي  يانب يجبمن الصور. كما  اھيروالأنظمة وغ مال، أو مخالفة القوانينھالإ
ا أن تقع على محل ھالقانون لحدوث يتطلبمن الجرائم التي  ذه الجريمةھإذا كانت  للجريمة
 1.يرالقانون أن تقع على مال منقول مملوك للغ اھیف يشترطالسرقة، إذ  يمةكجر  معين

ذا كان القانون    يبينفلابد للحكم أن  يمة،في فاعل الجر  ينةتوافر صفة مع يتطلبوا 
 يحأو التصر  يحعدم التصر  يمةذلك صفة الموظف العمومي في جر  ومثال، ذه الصفةھ

 .الكاذب بالممتلكات
الحكم  ا كشرط لصحة تسبيبھالواقعة وظروف حدوث يانلنا مما سبق، أن ب يتضحو 
 والمستخلصة من وقائع الدعوى، يمةالمكونة للجر  كافة العناصر القانونية ھارإظ يقتضي
 محل الحكم، يمةالمشرع في النموذج القانوني للجر  اھيتطلبالظروف الأخرى التي  وكذلك
 من سلوك  يمةأركان الجر  يانذلك بب يتحققأكانت ظروفا مشددة أو ظروفا مخففة، و  سواء
مها ياتتطلب لق يمةإذا كانت الجر  يةإجرام يجةعمدي، ونت يرغ أوقصد جنائي أو خط مادي،
 يانب يضا،أ يجبو  يجة،السلوك والنت ينب يةورابطة السبب ا،ھيردون غ ينةمع يجةنت توافر

 تحقق أي ضرر من نوع  اھياملق يتطلب يمةالضرر إذا كان النموذج القانوني للجر  عنصر
أن تقع على محل  اھياملق يشترطنون إذا كان القا يمةمحل الجر  يانب ينبغيكما  خاص،

 2.ينمع

 كافةقاضي الموضوع  و أن يبينھالواقعة موضوع الدعوى  يانكان المقصود بب ولما
 ذا القاضي ينبغيھا، فإن ھالواقعة والظروف التي أحاطت ببهذه المتصلة  يةالعناصر الماد
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 يمكنالنموذج القانوني للواقعة، ذلك أن الواقعة التي  ھيرسمبما  يانفي ذلك الب أن يلتزم ھل
 1ـ يممحلا للتجر  تكونفي  يتمثل يجابيأن تتكون من فعل إ

إلى العالم الخارجي، أو من سلوك سلبي  ظهرت يةعضو  حركةالقانوني  فهاييتبعا لتك 
ومؤدى ذلك أن الركن المادي لبعض ، القانون ھيوجببما  يامفي امتناع عن الق يتمثل

المادي بفعل سلبي كنها ر  ا الآخر يتكونھأي ارتكاب، وبعض يجابيمن فعل إ يتكونالجرائم 
على  ياعلى فعل، أم كان منطو  يامنطو  يمةأكان الركن المادي للجر  وسواء أي امتناع

ذه الجرائم ھرف وتع ينة،مع يجةإلى نت يامؤد يكونفي بعض الجرائم أن  ينبغي إنهف امتناع،
ناك جرائم أخرى ھ ينماب ،يجةالسلوك والنت ينب يةوأن تتوفر علاقة سبب يجة،النت بالجرائم ذات

ي الجرائم التي تعرف بالجرائم ھو ،يجةإلى أي نت يؤديارتكاب السلوك دون أن  امهلقيا يكفي
الإشارة إلى  وتنبغي، يمالتسم يمةوجر  إلا بترخيص، ھحمل يحظرمثل حمل سلاح  يةالشكل
أما  ،الحكم بالإدانة حالةلازما إلا في  في أسباب الحكم لا يكون فهاالواقعة وظرو  يانأن ب

سبب البراءة أو عدم  يهف أن يبين تهلصح يكفيف ية،الحكم الصادر بالبراءة أو عدم المسؤول
افر ركن من لعدم تو  الواقعةعن  و انتفاء الصفة الجزائيةھسبب البراءة  يكونكأن  ية،المسؤول

هذا الركن المفتقد، ولا تكون المحكمة  ينأن تب م، وعندئذ يكفيھالمسندة للمت يمةأركان الجر 
 2مطالبة بأن تتحدث عن سائر الأركان.

 الحكم يها مؤدى الأدلة التي استند إل يان: ب ياثان

 ا دليلھر المحكمة في حكمھما لم تستظ يماالحكم القضائي سل يبتسب يكون لا
ذا ھأن تتناول  اھیعل يجبالعقوبة، و  يعلتوق اھیأدلة الإدانة التي استندت إل أوالإدانة 
 ذا الدليلھمن  ا كانت على بينةھعلى أن يدل ياكاف بيانا ھمضمون ينفتب بالإيضاح، الدليل
لا كان حكم قضتعندما   .ا مشوبا بالقصور في التسبيبھبالإدانة، وا 
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ذا ھمضمون  يانب يجب ھواحد، فإن يلإلى دل تستندوبالتالي فإذا كانت الإدانة  
تستند إلى عدة أدلة مجتمعة، فإن الحكم  الإدانة في الحكم، أما إذا كانت ياكاف ياناب الدليل
ا دون البعض الآخر، كان ھلبعض تعرض إذا ذه الأدلة، بحيثھلكافة  يتعرضأن  يجب
بقا لمبدأ تساند الأدلة، والذي مؤداه متساندة ط نظرا لكون الأدلة يببالقصور في التسب معيبا

 1.ا سقطت جميعاھسقط أحدا البعض الآخر، فإذا ھبعض يسندأن الأدلة 

إلا إذا   يتحققالحكم الجزائي لا  يبمؤدى الأدلة كشرط لصحة تسب يانفإن ب ولذلك
 يا،كاف ا بياناھمن يلكذلك مؤدى كل دل ينتوب ا،ھیالمحكمة الأدلة التي استندت عل بينت
 يةواقع يقةوذكر مؤداه بطر  يل،سرد مضمون كل دل يجبالإشارة إلى الأدلة، بل  تكفيفلا 
مع باقي  ھا المحكمة، ومبلغ اتساقھللواقعة التي اقتنعت ب ا مدى تأييدهھمن رظهي وافية،

من دور منطقي في استخلاص الإدانة  لهاوما  بهاالاستدلال جه و  يتضح الأدلة حتى
 الجزاء. وترتيب

 عليهاعلى المحكمة أن تورد المؤدى الكامل للأدلة التي تأسس  لا يجب نهأ غير
وأساس ذلك  ،ذا الاقتناعھ يرلتبر  ذه الأدلة ما يكفيھأن تورد من مؤدى  يكفيبل  ،عهااقتنا
 يجزيءلواقعة الدعوى أن  يحةاستخلاص الصورة الصح يلمن الجائز للقاضي في سب نهأ

 ما عداه. يطرحو  ،يهإل يطمئنبما  يأخذف يل،الدل مؤدى
 ا ما يطمئنھمن ، فيأخذشهودأقوال ال القاضي يزنأن  يبالتسب ذا فلا يعيبھوعلى  

 2.م آخرھا في حق متھمن ھیإل يطمئنما لا  يطرحو  ،ھمينفي حق أحد المت ھیإل
مجرد الإشارة العابرة   يكفي لانه ذا النحو إلا أھعلى  يلورغم جواز تجزئة مؤدى الدل

 يثبح ية،واف بطريقة نهسرد مضمو  يجبالمخل، بل  يجازالإ يقبطر  يرادهأو إ يل،الدل إلى
مع باقي  ھا المحكمة، ومبلغ اتفاقھللوقائع التي اقتنعت ب يلالدل ا مدى تأييدھمن يتبين

لا كان ذلك قصورا في التسب اھیاعتمد عل الأدلة التي  يانب لا يلزم نهعلى أ ،يبالحكم، وا 
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أخرى،  وبعبارة، اھالمحاضر التي تم أخذه من يدمن أوراق الدعوى، أو تحد يلموضع الدل
للإدانة  يلكل دل مضمونللمحكمة سرد  ينبغيمؤدى الأدلة  يانب لاستيفاء ھالقول أن يمكن
وقائع الدعوى كانت ملمة  استعرضت ا من جانب أن المحكمة حينھمن يبين ية،واف يقةبطر 
ا قامت بما ھعلى أن يدلالكافي الذي  التمحيص صهاأن تمح ھيأ لھاإلماما شاملا قد  بها

 1.يقةالبحث لكشف الحق يقمن تدق يهاعل ينبغي
ا المحكمة، ھللواقعة كما اقتنعت ب يلالدل ييدآخر مدى تأ ا من جانبمنه يبينكما  

استدلال  جهو  يتضحالحكم، وذلك حتى  اھیتأسس عل مع باقي الأدلة التي ھومبلغ اتفاق
 ومن، القانونيةسلامته و صحة الحكم  يراقبالمجال لقضاء النقض ل يتهيأ بالدليل،المحكمة 

الذي من  الغرض يحققاقتناع قاضي الموضوع  اھیالأدلة التي تأسس عل يانالواضح أن ب
أن  يجب مجرد شكل نهأ يبالغرض من التسب يسفل ألزم القانون القضاة بالتسبيب، ھأجل

إلى الحكم  بالقاضينتهى عن الاقتناع الموضوعي الذي او كشف ھالحكم، ولكن  ھيستوفی
 ا،ھیالإثبات ف وعناصر عهاوقائ باختلافمن دعوى إلى أخرى  يختلفالذي أصدره، والذي 

واستخلاص  الصحيح،فهم الفهم ج القاضي في ھومن ،يهاف يرتوالدفوع والطلبات التي أث
 2.وفق قواعد العقل والمنطق انتهى إليهأن تؤدي إلى الرأي الذي  يجبالتي  يةالنتائج المنطق

 الحكم الجزائي إلا أن المحكمة في  يبتسب يستقيممؤدى الأدلة ل يانورغم وجوب ب 
 ا إلا عن الأدلة ھملزمة بالتحدث في حكم ليست عهااقتنا اھیللأدلة التي أقامت عل استقرائها

 أن تتعقب  يهاعل يجبلا أي الأدلة المنتجة في الدعوى، و  ،تهايدعق ينالأثر في تكو  ذات
 ، وبناء تهاا أطرحھعلى أن يدلنها ا عھ، لأن التفاتھدفاع ياتفي كل جزء من جزئ تهمالم
تها المراد إثبا المحكمة واردا على الحقيقة ھالذي ساقت يلالدل يكونأن  يشترطذلك لا  على
على تلك  أن يدل نهمن شأ يكونأن  يكفيبل  دقيق، جهعلى و  يهاتفاصل يعوبجم لهابأكم

                                                 

 .118، ص2004 المحمدية، الجزائر،بتدائي، دار لاالتحقيق ا أثناءانات المتهم عبد الحميد عمارة، ضم: 1 
 .119، المرجع السابق، صبتدائيلاالتحقيق ا أثناءانات المتهم عبد الحميد عمارة، ضم :2 
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 يلالدل ينعلى اتساق منطقي ب يامبن يكونالمحكمة، و  ھیباستنتاج سائغ تجر  الحقيقة
 ى.الإثبات الأخرى المقدمة في الدعو وعناصر 

 هريةثالثا : الرد على الطلبات والدفوع الجو

ام، وعلى كل دفع ھأن ترد المحكمة على كل طلب  يةالأحكام الجزائ يبتسب يقتضي
وفق الأشكال  مهيدأي من الخصوم في الدعوى مادام قد حصل تق به يتقدم ريھجو

 1القانون. اھيحددالتي  والإجراءات

على المحكمة أن تقوم بالرد  يجب ھا وقضاء، أنھفق ھیصار من المتفق عل وقد
منتج  يلأي دل أحد الخصوم، وأن تقوم بتحقيق به ري يتقدمھأو دفاع جو ھامطلب  كلعلى 
 يبالقانون تسب يفرضأن  ا ذلك صاحب الشأن، إذ لا معنىھمتى ما طلب من الدعوىفي 
 .ليهاإذا لم تقم المحكمة بالاستجابة للطلبات والدفوع والرد ع الحكم

ذا  عهمكانت المحاكم مطالبة على النحو السابق بالرد على طلبات الخصوم ودفو  وا 
لها الطلبات المحددة التي تقدم ا إلا ھملزمة بأن تناقش في أحكام ا ليستھفإن رية،ھالجو

وتفصل سها من تلقاء نف اھیمكلفة بأن تقف عل ي ليستھ، ومهامقد اھیعل يصرو  بوضوح،
أن تحكم  يكفيف م الإستنتاجية،ھملزمة بالرد على حجج الخصوم وأدلت ا ليستنهكما أ ،يهاف

ولا تحكم بناء على مناقشة كل  ية،الأسباب القانون يانأو برفض الطلبات والدفوع مع ب بقبول
 ھالقول أن ينبغيف ،وهريةوالدفوع الج الهامةالرد على الطلبات  ميةھعن أ أمانها، بشأ يلدل

ذا انطلاقا من أن الاستجابة ھاحترام حق الدفاع، و يةمن ناح يةالمحاكمة الجزائ عدالة يعزز
الخصوم، والإجابة على ئها الدفاع التي يبد ھذا الحق تقتضي الرد على أوجھ لمقتضيات
. ومن ثم، فإن م في إطار الخصومة الجزائيةھمصالح يقلتحق ياسع اھيقدمونالتي  الطلبات
 و الإخلال بحق الدفاع، ومنھإجرائي  يبمشوبا بع ذا الرد يكونھ يتضمنالذي لا  الحكم
بمقومات الأدلة التي أسست  يخل ريةھالدفاع الجو جهأخرى، فإن إغفال الرد على أو  يةناح
 الحكم في ذات الوقت بالقصور يعيبسلامة الاستقراء، و  يعيبمما  اھالمحكمة اقتناع اھعلی

                                                 

 .106، مرجع سبق ذكره، صدراسة مقارنة-حاتم بكار،حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة: 1 
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عدم الإحاطة بالأسباب  و ما شاب الاستقراء من خلل نتيجةھالقصور  جهوو  يب،في التسب
 1التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري.

 ،يهاف يلدل يقعلى تحق ينصببموضوع الدعوى، و  يتعلقبالطلب كل التماس  يقصدو 
ومن  إثباتا أو نفيا، وجهالفصل في الدعوى على أي  ھب متى كان يتأثر ھاماالطلب  ويعد
الفصل في  يهاعل يتوقف من المحكمة الانتقال لإجراء معاينة تهمالم يطلبأن  ھأمثلت
صحت لترتب  التي لو هجمن الأو  جهكل و  فهوري ھأما الدفع أو الدفاع الجو ، الدعوى

 2ته.يمسؤول أو تخفيف تهمتبرئة الميها عل

والدفوع  الهامةالحكم بكل وضوح مضمون رده على الطلبات  يبينأن  وينبغي
ي ھأسباب الرفض و ا ملزمة ببيانھا فإنھإذا قررت المحكمة رفض نهبمعنى أ ،ريةھالجو

 قاضي الموضوع  الأسباب، أن يذكرذه ھ يلمن قب ويعد ،النقض جهةفي ذلك لرقابة  تخضع

بواقعة لم تعول  يتعلقفع، أو أن الطلب مصلحة من الطلب أو الد له يسالخصم ل أن
التي تتصل بسلطة المحكمة  ، أو أن الدفع من الدفوع الموضوعيةئهافي قضا المحكمةيها عل

 في ذلك. يهادون معقب عل يلللدل اھيرفي تقد

 الحكم يبكأحد شروط صحة تسب ريةھلشرط الرد على الطلبات والدفوع الجو وا عمالا
 البراءةعته إذا كان الدفاع قد طلب في ختام مراف نهأ يةالجزائي، قضت محكمة النقض المصر 

 .3طلبا جازما تلتزم المحكمة  يعتبرفإن ذلك  ين،مع يقإجراء تحق ياطياواحت ياأصل
 

 

 

 

                                                 

 .56، ص2003، ورات عشاشبتدائي، منشالادرياد مليكة ضمانات المتهم أثناء التحقيق : 1 
 .57، المرجع السابق، صبتدائيالادرياد مليكة ضمانات المتهم أثناء التحقيق  :2 
 .38، مرجع سبق ذكره، ص الي محمد، أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون: غ3 
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طلب  تهمإلى القضاء بالبراءة. فإذا كان المدافع عن المتجه تمتى كانت لم  تهبإجاب
البراءة  ياأصل يطلب نهأ تهفي مرافع تهىواقعة الاختلاس، وان يقلتحق حسابي ندب خبير

، وقضت في الدعوى له، ولم تستجب ته، إلا أن المحكمة أغفلبهعلى طل يصمم ياطياواحت
الحالة دفاعا  ھذهفي  تهماع الموردا، لما كان ذلك، وكان دف إيرادا ھل دون أن تعرض

الرأي في الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة  جهو  يرلو صح تغ ھیعل يترتبإذ  ريا،ھجو
، أما إطراحهبأسباب سائغة تؤدي إلى  يهأو ترد عل ،يهالأمر ف يةبلوغا إلى غاققه أن تح

 1يجعله معيبا.ي لم تفعل، فقد بات حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما ھو
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .39، المرجع السابق، صالي محمد، أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانونغ :1 
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كان موضوع بحثنا هذا قرينة البراءة التي مفادها أن المتهم بريء إلى أن تثبت لقد 

إدانته، ولقد تناولنا فيه بشرح مفصل القواعد التي جاءت بها المواثيق الدولية بهدف إقرار هذا 

الحق، وكذا المشرع الجزائري من خلال دساتيره وقوانينه الصارمة لتكريس هذا المبدأ وهي 

 الشخصية للمتهم والبينة على من ادعى وكذلك تفسير الشك لصالح المتهم.ضمان الحرية 

ونخلص القول أن المشرع الجزائري وعلى ضوء ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية 

قد جعل قرينة البراءة هي الأصل في المتهم، كما جعلها حجة لمن تقررت لصالحه وألقى 

 بعبء الإثبات على من ادعى العكس.

كما حرصت المواثيق الدولية ومختلف التشريعات المقارنة على إقرار هذا المبدأ 

وتكريسه لضمان محاكمة عادلة للمتهم، ووضع المشرع الجزائري كذلك ضمانات عدة من 

أجل ترسيخ مبدأ حماية الحرية الشخصية للمتهم، وكذا إلقاء عبء الاثبات على المدعي 

لكون هذه المبادئ تعتبر نتيجة طبيعية للبراءة، وفي نفس  وتفسير الشك لصالح المتهم، نظرا

الوقت فلقد كان المشرع الجزائري حريصا على حماية حق المجتمع في تتبعه لمرتكبي الجرائم 

ومعاقبتهم متى تثبت إدانتهم بأدلة قطعية، ويستخلص حرص المشرع على هذا الحق من 

ات الجزائية منها مثلا إجراء الحبس بعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء

المؤقت، وكذلك إجراء الرقابة القضائية، غير أن المشرع لم يطلق العنان لتطبيق مثل هذه 

الإجراءات بل أحاطها بقيود حتى لا تمس الحرية الشخصية للمتهم، مما قد يؤدي إلى 

صيانة حقوق المتهم، التعارض مع مبدأ قرينة البراءة من هذه القيود التي تعتبر كضمانات ل
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وجعل الحبس المؤقت إجراءا استثنائيا، ولا يلجأ إليه لضرورة التحقيق وبشروط منصوص 

من قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك يمكننا القول بأن المشرع  124عليها في المادة 

اية الجزائري قد أوجد نوعا من التوازن بين حق المتهم في معاملته على أساس أنه بري إلى غ

ثبوت إدانته بأدلة قطعية لا مجال للشك فيها، وكذلك حق المجتمع في تتبع مرتكبي الجرائم، 

 وكذا عقوبتهم متى تثبت إدانتهم.

الفقرة الأولى من  11كما يمكن القول أيضا بأن المشرع الجزائري يأخذ بنص المادة 

بجريمة يعتبر بريئا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن:" كل شخص متهم 

 إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
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 الماستر  مــلخص مذكرة 
 

من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان مبدأ قرينة البراءة والذي مفاده أن المتهم بريء حتى 
تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، ولحماية هذا المبدأ أقرت المواثيق الدولية والمشرع الجزائري بعدم إلزام 

تقديم أدلة إدانته على النيابة العامة باعتبارها ممثلا للحق العام،  المتهم بتقديم ما يثبت براءته، ويقع عبء
 كما أقرت أيضا بتفسير الشك لصالح المتهم.

 الكلمات المفتاحية: 

 / المواثيق الدولية5/التشريع الجزائري   4/محاكمة عادلة  3/المتهم  2/قرينة البراءة  1
 

 
Abstract of The master thesis 

 
One of the basic principles for the protection of human rights is 

the principle of the presumption of innocence, which states that 

the accused is innocent until proven guilty by a final court 

ruling. To protect this principle, international covenants and the 

Algerian legislator have decided not to obligate the accused to 

provide evidence of his innocence, and the burden of providing 

evidence of his conviction rests with the Public Prosecution as a 

representative of the public right It also admitted to explaining 

the suspicion in favor of the accused. 
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